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1 الحمد لله ۰ نوائما بدأت بذکر الخلاف OY‏ الجدل ينبني عليه ؛ ولا 
يكون الجدل مع الاتفاق . ۱ 


2 فح الخلاف الذهاب الى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمین . وذلك ان 


كل خبر فهو على نقيضين ۰ موجبة صالبة . والخلاف أن يذهب أحدهما الى الوجبة » AY‏ 


الى السالبة . وأصل ذلك من الذهاب في الجهات ؛ كذهاب أحدهما Er‏ والاخر شالا . والخلاف 
في المذهب - وهو قصدنا بالبیان هنا أن يذهب أحدهما الى جهة الإثبات » والاآخر الى جهة 
النفي ؛ كقولك «القياس حجة» ء وقول الآحر «ليس بحجّة » . فالقولان نقيضان لا يجتمعان 
في الشريعة ؛ إذ لا يجوز أن OS‏ القياس حجّة لله ء لا Be‏ لله د » في زمان واحد . 


فصل في الاجتباد 


3 والفزع عند الاشتباه الى الاجتهاد . والاجتهاد درك الم في طلب الحكم بالاعتبار 
واللظر . وذلك مستند الى قول صاحب الشريعة ؛ وقول صاحب الشريعة مستند الى المعجزة ؛ 
والمعجزة مستندة الى حکمة الله سبحائه ‏ وعنايته الدالتين Kar a‏ على أنّه لا يويّد كذابًا 
بالمعجر ؛ وذلك مستند في الثبوت الى قدمه ؛ وقدمه مستند الى دلالة فعله ؛ ودلالة فعله ستندة 
الى التغيير غير اللفك عنه . 


فصل 


4 والنظر المسمّى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مدهب [4] الى مذهب بطریق الحجة . 
ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكرن بحجّة أو شبهة أو شغب . 


1: a. le reste de la p. 2 est blanc (v, J'intro- 3: a, وعی به الدالان : وعنایته الدالتين‎ ms, صرابه‎ 
duction, p. 10). وعنايته الدالتين‎ marg., alt. m. 


2: a. حجة لله‎ Y ! marg. 


وٌضعت لاستخراج حکم الله في الحادثة ؛ فاعتبر غا اعتدال الطبع » کالقضاء . وقد قال صلم : 


“fe ۱ Y‏ بن عقيل بن محمد بن عقيل 


5 وللجدل شروط وآداب إن استعملها الخصم وصل الى بغيته ؛ وإن لم يستعملها كثر 
غلطه واضطرب عليه أمره. فمن شروطه أن لا يتجادل الا النظيران ؛ ومن لا يكون نظيرًا فإنما 
هو مسترشد وسائل . ومن ذلك استواما في الأمن al,‏ والسلامة ؛ وأن لا يكون أحدهما محصورًا 
بخوف أو حشمة وهيبة » والاخر مبسوطًا بانس واسترسال . 


6 وذلك من وجوه . احدھا أن يكون بعضهم ذا عصبيّة من سلطان أو غيره ؛ أو يكون 
كثير الشغب » ظاهر السفاءة والغضب » محتدٌ الطبع » فينحصر خصمه عن الاستيفاء عليه » 
واستخراج الأدلّة » وبيان موضع الشبهة » وإلحاق الشيء بنظيره . الناظرة حيث وضعت WB‏ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان . فإذا كان أحدھما یتقاصر عن البحث » ويجتمع عن انفساح 
اللسان والقلب » زال شرط نظره » وخرج الى حيّز المغالبة والواثبة . 


7 فأمًا آدابه N‏ إذا استعملها الخصم وصل الى بغيته » وان لم يستعملها a‏ كثر غلطه 
واضطرب عليه أمره : تحديد السؤال والجواب ؛ وترك المداخلة ؛ والانتظار [5] والامهال الى أن 
dt‏ الخصم على انحر كلامه ؛ وينتظم آخر معانيه ؛ والإقبال على خصمه والإصغاء ad]‏ دون 
غيره ؛ وأن لا یخرج من مسألة الى أخرى حتی يستوفي الکلام في الأول ؛ واستعمال Pal‏ 
الجمیل » دون التشنیم والتقبیح ؛ وحفظ القول ۰ ثلا تجري مناكرة لما قيل » أو دعوی ما 
لم یل ؛ ولا يغيّر کلامه عا يحيل Gl‏ ؛ ولا یلنو في نوبته » لأن ذلك يعمي عین البصيرة 
ويكسر حدّة الخاطر ء قال - سبحانه : A‏ تَسْمَعُوا لهذا القرآنِ وَالعَوا 

des 8‏ قياس ذلك کل ما یفتر ویقطع > کالاهوان وترله الاصفاء والنعاس ؛ کل ذلك من 
الأدب تجنبه من حاضري الناظرة . 


9 وطريقة الجدل غير طريقة التعلم . فالتعلم یعرف فيه السوال والجواب » ويجاب 
فيه عن الغلط والضطرب والفاسد . والسوال في الجدل JU‏ لصاحبه y‏ حَقّقّه » ليطابق2 الجواب 
Didi‏ ؛ Sp‏ الستقم لا یطابق الفاسد . 


7: a. پستعمله : پستعملها‎ ms, — b. Cor. XLI, 9: a. السوال .ل .م : لیطابق‎ rat. 
25/26. 


كتاب المدل ۳ 


wt ۰‏ £ ۳ 
باب فى أقسام ادلة الشر ع 
10 وهي الكتاب والستّة » والاجماع » والقياس » واستصحاب الحال e‏ وقول الصحايي 
الواحد . فهذا من حيث الجملة . 1 


فصل 

1 ناما دلالة GLA!‏ فثلاث : نص » وهو ما عرف معناه من لفظه . [6] وقیل : ما بلغ 
به أقصى UE‏ البیان . dol‏ من منصّة العروس . مثال ذلك قوله تم : ف A‏ 
yb‏ 24 . 

GU 9‏ من جهة الظاهر » وهو کل قول تردّد بين معنیین أو أكثر » وهو في أحدهيا 
آظهر . مثل قول ES IS‏ رهي لفظة الأمر تحتمل الندب وتحتمل الایجاب » 
إلا أنها في الایجاب آظهر . ولفظة النهي تحتمل الكراهة والتنزيه ء رتحتمل التحريم والحظر » 
وهي في الحظر آظهره . وشل الأمر بعد الحظر والمنع يحتمل الاباحة والشخلية » ویحتمل 
الإيجاب > إلا أنه في السخلية والاباحة آظهر . مثال ذلك Yo:‏ وَإِذًا 21“ Ei‏ ون 
eb y AG A pts‏ بعد di‏ : 9لا تقتلا Lat‏ وان حرم 44 oe ray‏ 
Ed IS as LS‏ :> نودي PLAY‏ کت || EIG: Fre‏ 
وخرج من هذا = بقريئة قوله تم buy:‏ الخ الأشهر الحرم 7 لوا انش كين © 5. 
فهذا أمر بالقتل بعد الحظر » لکن قرائن التأكيد نزلت على الایجاب » وهو CER‏ 
pira “poids Are‏ راقعدوا تم 43 hd,‏ . وکالاساء 3s pal‏ والألفاظ الحتملة 
إذا ظهرت آمارة الترجيح في أحدهاء كقوله ‏ سبحانه وع CASE Bs‏ ن بانشیین HES‏ تروه 16 . 
وذلك راقع على الطهر كوقرعه على الحیض » إلا أنه في الحيض آظهر ‏ لاصافه موضوعه وهو 
الاجناع . وذلك إتما ly,‏ في الدم والشفق . وهو ني البیاض [7] آظهر للطافته . والبیاض من 
الحمرة ألطف » فکان الاسم فيه آظهر. والدلیل على GT‏ من اللطف BT‏ الشفقة مأخوذة من 
اللطف . وذهب آصحابنا وثیخنا رضه [ال] أنه ز في الحمرة أظهر . وکل لفظ كان وضعه 
في اللغة ی » وزید عليه بالشرع » كان الزید بالشرع أظهر من أصل الوضع . 


11: a, Cor. XXIV, 2, — e. Cor. V, 97/96. — f, Cor. LXIL, 9. — g. Cor. 
l2: a, أظهر‎ : marg, — b, Cor, V, 3/2. وإذا‎ : IX, 5. — h. Cor, IX, ۰ فخذيم : وخذوم‎ ms, — 
¡2% ms, — c. Cor. LXH, 10. — d. Cor. V, 96/95. i, Cor. II, 228. — 1 أله‎ : dite, rat. 


3 علي“ بن عقيل بن محمد بن عقيل 


3 والثالث من جهة tonal‏ $ وهو الاشتراك ISU‏ في الصيغة . وقیل : JEAN‏ على الكل 
بالصيغة . وذلك مثل قوله تم WEG:‏ لنش کین »2. وشل قوله تع Gn‏ فیمن يعقل» 
کقوله تع : : Sa dich Ge Sy‏ هه وم فالا يقل ٠‏ کقوله AT‏ 
ین co ÓN Y‏ وقوله انگ AA‏ ین ee‏ 
و «أي » ف الجميع ؛ و «می » في في الزمان : 

AS diz‏ تشو إلى ضوء تارو تجد pet‏ 7 نار ike‏ خير موقلا » [الطویل] 

. ۲ روا که وه او‎ ue: الکان‎ ss 

14 فحکم UNI‏ - وهو of ja‏ پصار إليه ويمتشل » ولا UI‏ عنه Y‏ بنص a‏ 
یعارضه » ولا بقع الخلاف فيه آبڈا ء ولا یسوغ اجتهاد مخالفه . 

Soy 15‏ الثاني أن يحل على آظهر محتعلَیہ ؛ وقد يقع الخلاف فيه » ویتقابله 
الترجيح في معانیه . فكل من الجادلیّن يفزع الى أدلّة الترجيح ؛ كما يختلف أصحابنا وأصحاب 
چو سب ی اس 

1 والحکم الثالث أن fond‏ على عمومه وشموله » إلا بدلیل يوجب تخصیصه . فيصار 
الى ذلك الدليل . [8] و التخصيص Cay‏ لظهوره على العموم . 

7 فأمًا السنّة فقسمتها قسمة الكتاب الثلاث : نص وظاهر وعموم . فالنص مثل قوله 

في الرثة : ديع العشر . والظاهر » مثل قوله : Wee‏ على بول BLE‏ ذنوبًا من ماء» يحتمسل 
الندب ؛ وسو في الإيجاب أظهر . والعموم مثل قوله : من بڈل دينه فاقتلوه . 

os 18‏ الأول المصير إليه والأخذ به ؛ ولا یتصرف عنه Y]‏ بدليل مثله يعارضه . 
ت ریو سس سے شک ری وس ری ہی 


الاخر Y‏ بدلبل és ٠‏ الثالث وهو العموم ‏ القضاء به في جميع ما پشمله من الأعيان أو 
الأزمان أو الأماکن > إلا ما يخصّه الدلیل . 


13: a, Cor. IX, 5, اقتلوا : فاقتلوا‎ ms —b. Cor. Lexicon, s.v. $22). — f, Cor, 11, 109/115. 
XLII, 38/40. e Cor. L, 17/18, — d. Cor. XXI, 14: ۰ بنص‎ ۹ : encr. 


98, — e, عند ها > موقد‎ : cff, (vers d’al- 15: a, ويتقابل‎ : ener, .عدم القرو : الفروع .طا س‎ 
Hutai'a, v. Divdn (Istanbul, 1308], i, 41; Lane, 


کاب الجدل ۵ 
فصل 

9 وتزيد السنّة على الکتاب بقسمین يختصّانها دون الکتاب : الفعل » والاقرار على 
الفعل . ففعل النبي che‏ يجوز أن يدل على ما يُقتدى به فيه من إيجاب وندب وإباحة ء 
لساواته لنا في التكليف والدخول تحت الرسوم والحدود . فأمًا فعل الله فخارج عن هذا القبيل e‏ 
لعدم دخوله تحت مرسوم غيره . فهو حاکم ء غير محكوم عليه . 

0 واقرار (gill‏ صلع على القول والفعل يدل على جوازهیا ؛ GY‏ بُعث Gay ja El‏ 
وجوه المصالح 2 والفاسد e‏ فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو قبيح في الشرع . وإقرار الله على ما 
يعلم قبحه لا يدل على التشريع ؛ لاه نما Jt‏ يتأخير المؤاخذة والإمهال عن العاجلة . 197 وذلك 
. إقرار لا یجلب ط أن يكون ماء العاصي عليه شرعًا ولا جائزا ء مع أنه ما أقرٌ مع النهي على ألسنة 
الرسل . فالرسل سفراء عنه في إنكار الفاسد والتهي عنها » والحث على الصالح الأمور بها . 


فصل 

1 إذا ثبت ذلك ففعل النيّ e‏ الخارج على غير يجه القربة » كالشي والأكل ٠‏ 
يدل على الإباحة . والخارج على وجه القربة » فان كان امتثالا لأمر » فانظر الى مخرج ذلك 
الأمر . op‏ كان أمر إيجاب ؛ لما بإطلاق أو قرينة ds‏ على الإيجاب » كان الفعل الذي 
هو امتثال ذلك الأمر Via‏ على a‏ الایجاب . وان كان امتثال أمر خرج مخرج الندب » كان 
الفعل Yo‏ على a‏ الاستحباب . فان كان الفعل تفسيرًا لمجمل » مثل تفسير قوله Ip:‏ 
UE‏ یوم glad‏ 4 وأخخرج العشر من زرعه » علمنا OE‏ قدر الحقّ هو العشرء وأن فعله 
تفسير» للحق . 

9 وي الجملة » إن حکم التفسیر حكم الإجمال . فإن كان الجمل واجبًا » كان تفسيره 
بالأداء يدل على وجوب الأداء ؛ وإن كان ندا » كان التفسير ندبًا . 


فصل 
3 فان كان الفعل مبتدأء لا على وجه الامتثال لامر ولا تفسيرًا لمجمل » اقتضى 
الرجوب بإطلاقه » كالقول سواء ؛ BE‏ لبعض أصحاب الشافني وكثير من التکلمین : لا 


20: a. الصالح‎ tad. عن‎ rat — beide : علب‎ 21: a, عل‎ Yo : marg. — b. Cor. VI, 142/141. 
ms, — c. le ; ef, incert, فعله تفسير .¢ سم‎ : effi, récr. marg. 


® 


5 علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 


يدل Y‏ على الندب . وقال بعضهم : هو على الوقف الى أن e‏ دليلنا gle fail dt‏ خلع 
نعلَيّه ني الصلاة ؛ فخلعت الصحابة تج بیج هدیه يوم عمرة ]10[ القضية فذبحوا . 
ay,‏ متبع > فلزمنا اتباعه كما لو قال (اتبعوی؛ . 

4 ووجه من قال ولا بدل على الایجاب ہ أن آفعاله منقسمة . فمنها ما بخصه وجوبه 
ویقف عليه » کقیام اللیل والسواك . ومنها ما يعم . فوجب التوقف في الفعل pled‏ من أي 
القبيلين هو . والقول صريح في N‏ والاستدعاء . وهذا لیس بصحیح BY.‏ القعل ؛ مع کونه 


سے ص ae‏ 


GER E کا‎ ee الور وہ‎ ay ers 


gut اله‎ Soh في‎ 


فصل 

UL, 5‏ الإقرار فعلى ضربين : على قول وعلى فعل . وکلاھما يدل الاقرار عليه على الجواز. 
فالإقرار على القول مثل ما روي أنَّ آبا بكر ره قال لاعز : إن أقررت أربعًا رحمك رسول الله . 
فكان ذلك alle‏ مجرى قول Cell‏ صلع : إن أقررت أربعًا رحمتك . 

ul, 6‏ الإقرار على الفعل فحيث رأى جواري یضربن بالدفٌ فلم ينههنٌ ؛ ورأى الحبشة 
تلعب بالحراب والدرق » وسمع إنشاد الشعر » وسمع نسوة يبكين على عمّه حمزة وعل عسكره » 
فلم ينه عن ذلك . فد على جوازه . 

7 والدلالة على ذلك أنه صلع بُعث مبيّنًا . فتأخيره للبيان عن وقت الحاجة ترك للبلاغ ؛ 
وایهام بعجویز ما لا يجوز . وذلك غير جائز . ولا يجوز على الني صلع الإخلال بالواجب . 
فصل 
Ul, 8‏ الإجماع فهو اتفاقه علماء العصر على حكم الحادثة . وهو حجّة ؛ خلافا للظام 

والإماميّة . إا أن ALY!‏ اقتنعت بقول الامام وحده » لقولم [11] بعصمته . 

9 لا أن النيّ صل آخبر بعصمة الأمّة عن الخطأ نقال ZT:‏ لا تجتمع على ضلالة ؛ 

وقال SUL:‏ والشذوذ ؛ وقال : من فارق الجماعة » ولو قيد شبر ؛ خلع ربقة الإسلام من 


, Ame 


24: a. Cor. XXXIII, 21. 28: a. اسای : اتفاق‎ ms. 
25: a. جاري : جارياً‎ ms, 


کتاب ابدل ۷ 


فصل 

0 ممن شرطه انقراض العصر؛ وهو موت جميع المجتهدين على ما أفتوا به من حکم 
الحادثة . فان رجع أحد منهم عن ذلك قبل موته زال الإجماع a‏ ؛ Br‏ لجماعة من التکلمین 
والفقهاء من أصحاب أبي حنیفة والشاني . 

1 لیا st‏ إجماعهم بعد الخلاف يبطل الخلاف . كذلك خلافھم بعد الإجماع . يبين 
ag‏ هذا أن الاجتهاد يتغيّر ۰؛ والأدلّة قد تخفی ۵ تنکشف للمجتهد » فلا يجوز Jal‏ 
ما ظهر منها . وليس الم أن يقواوا : ١‏ إن الإجماع معصوم عن الخطأ كما أن اليٗ معصوم عن 
الإقرار على الخطأ ء ولو حکم بحكم صلع لم يجز رجرعه ‏ كذلك الم + ؛ OY‏ لنا أن نقول : 
Ss‏ الب صلع هو الحجّة ء فإنه JE‏ من آوامرہ ونواهيه بالمستأنف دون ... ظ۰. 


فصل 

9 وإذا قال ave‏ قرلا يظهر » فلم ينكره الباقون » كان إجماعًا ؛ lide‏ لبعض التکلمین 
من المعتزلة ولظاهر قول الشافعي : لا يُنسّب الى ساكت قول 2 . 

3 لنا of‏ الحادثة لا تخلو من حكم فيه * نفي أو إثبات » إباحة أو حظر ؛ إیجاب 
أو ندب . فإذا سكتوا على حکم سمعوه عم آتهم قد وافقوا ؛ ذ لو خالفوا لنطقوا . ولا يجوز 
أن يكون سکوتهم محاباة ؛ OT‏ من اطع على ا سيره ونقول [12] کلامهم في الحوادث ؛ de‏ براءتهم 
من الحاباة وخشونتهم في ذات الله . ولم يك فيهم من إذا خولف أكبر ذلك فيمتئع السامع لكلامه 
في الحادثة عن El‏ عليه . وهذا أمر Sy‏ به» على المعرفة بسيرهم » رنجاذبهم ۵ القول في كل 
حادثة > وإصغاء بعضهم الى قول بعض فيا يخالف ab‏ وبوافقه . ولا يجوز أن يكون لكونهم 
في مهلة النظر ؛ OB‏ ذلك » مع شدّة حرسهم» ء لا يدوم الى حين الوت وانقراض العصر . 
لم يبق إلا الوافقة . 


فصل 


4 والإجماع الصادر ee‏ لتفاة القياس ولابن جرير . 


لس الال ئس س 


30: a. ger! : eff, recr, marg., alt, m, 33: 2. لله: فيه‎ ms., eff, incert. — b, على‎ : 

31: a. يتعين : يتغير‎ ms, ety marg,, alt, m. marg. — c. JLS :5.p., mod, incert.--d. mal: 
— b, un mot eff, Sp. — e. حرصهم‎ : mod., ۰ 

32: a, di : Yi ms, di marg., alt, m. 


۸ علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 


55 لتا إجماع الصحابة على الاحتجاج به في الخلافة . فقالوا في Ge‏ أي بكر : رضيك 
سول الله لديئنا » أفلا يرضاك لدنیانا ؟ وقالوا : الصلاة عماد الدين ؛ فارضوا = من رضيه 
رسول الله لدينكم . ولأنه » إذا جاز أن بصدر عن تأویل حديث واستنباط حکم من ألفاظ الرسول 
والکتاب » جاز أن يصدر عن اجتهادهم بإلحاق الختلف فيه GA‏ عليه . 


فصل 
6 ولا اعتبار في الإجماع بقول العامي ‏ ولا أهل الفسق والبدع ARI.‏ ليس من 
أهل الاجتهاد ۰ فلا اعتبار بقوله ؛ كالصبي ء والفاسق » والبتدع » غير موثوق بقوله . فلا نعلم 
صدقه فیا يخبر به عن نفسه » وان ST‏ بقانون الاجتهاد سلك مسلك النظر . سی لم نعل هذا 
منه » بل علمنا بظاهر حاله خلافه » كان قوله حزرًا وتخميئًا » لا نظرًا واجتهادا . 


فصل 

Ub 7‏ قول Ghul‏ فلا يخلو C]‏ أن يكون Ü‏ للقياس » فيكون Kay AL‏ » ولا 
یکین اجتھاڈا ؛ كقول عمر رضه في عين الدايّة : ]13[ ربع قيمتها ؛ وكما أوجب e‏ قالع عين 
نفسه خطأ الدية . فهذا توقيف » إذ لا قياس يُحمّل عليه . وان Gib‏ القياس » ولم یخالف 
غيره مع سماع الصحابة لقوله وانتشار القضيّة فيهمء فقد سبق بياننا کون ذلك إجماعًا . وان 
قال قرلا » وم پنتشر » فهو حجّة ؛ ما له يخالف غيره حکه في القضيّة وفتواه فيها . فان 
خولف » فليس بحجة ؛ وكان الجتهد GY DE»‏ القولين وقع له » إذ له الترجیح فيه من 
کتاب أو سنّة أو قياس . وني الموضع الذي جعلنا قوله حجة » فهو مقدّم على القياس ؛ Ú‏ 


Y‏ صحاب الشافعيّ في قولم : القیاس مقدّم عليه . Gary‏ بعض أصضحاب أي حلیفة الحجة 


بقول أحد الائمة الأريعة دون غيرهم . 

8 لنا على ee Be al‏ شا عن تقل ھتہ 
وکلاہما di‏ من اجتهادنا وقياسنا . وتقديم قول الانمة لا وجه له ؛ OY‏ غيرهم تن ينعقد بقوله 
ple‏ « وینخرم سوب ہر دی ھو۔ سو ہد من دنه من عبت 


37: a, م‎ tad. عن‎ rat, — b. Lin, : mod, 


کتاب امال 4 
فصل 
39 ناما استصحاب الحال ؛ فهو البقاء على حکم الأصل . وهو دلیل يفزع إليه الفقهاء 
عند عدم الأدلة » إحالة بالاستدلال على pr‏ . 


0 وهو على ضربين : استصحاب حال العقل في براءة الذم . کقولنا في الخیل : الأصل 
براءة Beal ele a al‏ تھا متا ہر .ادن إيجابها فعليه الدليل . وهذا تقديره : 
Y Po)‏ أعلم دليلا يوجب » فان کنت le‏ فاد کره 42 . ويُقال انم مستراح الزمين » ودلیل 
من لا دلیل له ء إذا كان مطالبة لا استدلالا . فهذا [14] صحیح عند الفقهاء . 

SU 41‏ مختلف فيه » وهو استصحاب حال الاجماع . وذلك مثل قول أصحاب alo‏ 
في بيع أمّهات الأولاد : الأصل في الأماء جواز البيع + فمن ادّعی تحرعه بعد الاستيلاد فعليه 
الدليل. فقال شيخنا رضه وجماعة من أصحابنا : ليس بدليل . ووجه إسناده أن الإجماع لا 
یبقی بعد الخلاف ؛ فلا وجه gil‏ به . Key‏ أن يقابل با يتكافا الدليلان فيه ويقفان 
iy,‏ سواء . JLS‏ : قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحرٌ » فمن el‏ جواز بيعها بعد 
الوضع فعليه الدليل . 


فصل 

2 فأمًا العلل الشرعيّة فهي آمارات على الأحكام وأدلّة تسى de‏ على طريق المجاز . 
إذ e‏ ما أوجبت المعلول بنفسها. ولو كان الخمر By‏ الطربة de‏ التحريم للا تأخر التحريم 
عن وجودھا . وعلوم سبق ذلك للتحريم وتأخر التحریم عنه . وهي علل برضع الواضع وجعل 
الجاعل . والعلّة في الحقيقة هي المرجبة للحكم . ۱ 

3 وأا المعلول فقد اختلف أهل العلم فيه . فقال بعضهم : هو الحكم . وعليه الأكثرون ؛ 
وهو مذهبنا . ولا شك أن وجهه هو أن ما تعلّقت العلّة عليه فهو العلول وذلك الحکم . وقال 
أبو علي الطبري : هو المحكوم فيه ؛ وهي الأعيان التي تتعلّق عليها الأحكام . مثل الکلب الذي 
fly‏ لنجاسته أو طهارته . والأرّل هو المعوّل عليه . 


40: فاذكره .ه‎ : orig. تقدير ,فاذكر تقدیرہ‎ rat, 


Ya‏ علي“ بن عقيل بن محمد بن عقيل 
فصل 

Uli 44‏ القياس فقد اختلفوا في حه . فقال بعضهم : هو الجمع بين مشتبهین بالنظر 
لاستخراج الحکم . والبرهان فوقه “ely‏ منه ؛ OY‏ البرهان يشمل القياس والمعجزة . . .2. والبرهان 
هو الشاهد الصادق في نفسه . 

45 والجمع [15] على ضربین : جمع قياسي » كشهادة الصنعة الشاهدة على صانم غائب . 
الضرب الثاني : جمع قضيّة » كشهادة العجزة بصدق من جاء بها ؛ فهي قاضية بصدقه . 

46 فاتا حدّ أصحابنا وكثير من الفقھاء ء فالقياس رد فرع الى أصل thy‏ تجمعهها . 
وهذا حدّ القياس في الأصل من حيث الجملة . وقال آخرون : حمل فرع على أصل بعلة جامعة 
بيتهما » وإجراء حکم الأصل على الفرع . وقيل : إثبات حكم الأصل للفرع لاجتاعهما في علة 
الحكم . 

7 والعبارات كثيرة » والعی متقارب . وهذا ol‏ الأخير فيه نوع تخصیص بقياس 
Zt‏ ؛ وإلاً فقد تجمعهما دلالة » لا Te‏ . 


فصل 

8 فانا أقسام القیاس وتفصیله » فالقیاس AS‏ من أصل وفرع Soy thy‏ ه . فالأصل 
ما تعدّى حکه الى غيره. ومنهم من قال : هو ا النصّ الوارد فیا جُعل اصلا ؛ مدل نص الني 
على تحريم اتفاضل ني الأعيان EN‏ وهذا فيه نوع لبس ودخل . وذلك أن هذا » وإن كان 
هو الأصل » فالحكم يختص بها لا يتعدّى عنها . وإنّما الذي يتعدّى ما في التصوص عليه 
من العلّة ؛ فكانت هي الأصول . إذ كان ثبوت الحکم في الفرع بمعناها دون Gal‏ . وقال 
قوم : الأصل ما ثبت حكمه بنفسه . ويريدون بذلك ما ثبت حکه بلفظ يختصّه . وهذا لیس 
مستقم ؛ OY‏ الأصول LIE] cod‏ باللص حکها » لا بأنفسها . 


فصل 
49 والفرع ما تعڈی إليه SO‏ غيره . وهو الذي ثبت بالعلّة حکه . وهو المختلف فيه . 


44: a. un mot eff. sd, الاصل‎ rat, .عص ثبتت : ثبت .ع س‎ 
48: a. حكم‎ Tey: rong, eff — boya: 


کتاب ال مدل ١١‏ 
فصل r‏ 


0 والعلّة هي الي ثبت الحکم لأجلها في الفرع والأصل . وقيل : الموجبة Soul‏ . وقیل : 
أمارة الحكم ودلالته . وقيل : المعى الجالب للحكم . والجميع متقارب . 


فصل 
اڈ والعلول هو الحكم , والعلّل هو الناصب للعلّة . والمعدلٌ المح بها خاصّة . 
8 فهذا الكلام في تفصيله وأركانه التي منها انبى . 


فصل 

Ub 3‏ أقسامه » فالقياس على ثلائة أضرب : جلي وواضح وخفي . فالجل ما لايحتمل 
ds Y‏ واحدًا . وبعضها أجلى من بعض . وجعل بعضهم من جملة ذلك التنبيه » مثل قوله : 
۵ فلا تَعْلْ لَهُمَا DF‏ 4د ؛ OY‏ تحریم الضرب ليس بنطقه » Ly‏ هو بمعناه. وشلہ من EN‏ 
نهيه عن التضحية بالعوراء تنبيهًا على العمياء . وإليه ذهب اہو الحسین اشميمي رضه del‏ 
من أصحاب الشافعيّ . وذهب شیخنا أبو يعلى بن الفرّاء رضّه الى OF‏ ذلك ليس بقیاس ‏ ويه 
قال جماعة من الأصولييّن » وقالوا : هو مفهوم الخطاب ببادرته » من غير فكر ولا اجتهاد ولا 
روبة . 

4 ومن القياس الجلّ » على مذهب أني الحسين التميمي ۰ قوله : لا يقضي القاضي 
حين بقضي وهو غضبان . فلن معناه ظاهر ؛ وهو أنه ینزعج بالغضب عن طبعه واعتداله » 
ویخرج عن الصفات التي تُعتبر للأحكام . ونه أيضًا قرله في الفارة تموت في السمن : إذا 
كان مائعا فأريقوهء ون كان جامدًا فخلرها [17] وبا Ue‏ فن العلّة في الفارة نجاستها . 
e‏ الحكم الى كل حيوان ينجس بالموت » کالستور وابن عرس . «العلّة في جامد السمن 
تماسكه e‏ فيتعدّى الى كل جامد من دبس ولبن ؛ وی المائع شياع a‏ النجاسة فيه » فيتعدى الى 
کل مائع من Di‏ و ...۰ ول ¿Alo‏ ۱ 

55 فهذا من الجلي المنصوص على حکه . 


53: a. Cor. XVII, 24/23. ms, — c, un mot eff. —d. مذي‎ : (Sy ms. 
54: شیرق : شیرزق با — عص سياع : شياع .د‎ 


“Je yy‏ بن عقيل بن محمد y‏ عقيل 
فصل a‏ 
56 التصوص على ale‏ كقوله تع : ۷ کي لا یگون ود بين Y‏ ینک be‏ وقوله : 
كنت نهيتكم عن JES!‏ لحوم الأضاحي لأجل الدافة . 


فصل 
“cate 71 ۰ 1 = 5 5 5 5 5‏ ہل سکھ #6 
7 ما القياس الواضح ء فمثل قوله تم : ہل CT bu SR‏ بقاجشة فتلیهن 
نِضْف تَا عَل a ENT‏ الإحصان del Lu‏ حالتيهما على آدناهما ؛ 
وذكر نصف العذاب يوضح أن العلّة فيه الرقّ » GAG‏ بها العبد في نقصان الحدّ . 


فصل 
8 وما القياس الخفي فهو قياس الشبه . وهو مختلف فيه . والأشبه أنه ليس بحجّة. 
اختار ذلك شيخنا y‏ . سنذكره في باب الخلاف من مسائل القياس - إن شاء الله . 


فصل 
9 وسنی قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بکل واحد منهیا ؛ وشبهه 
بأحدهيا أكثرء S53‏ ال أشبههما به . وهذا 1187 إِنما یکون إذا لم يكن أحد الأصلين de‏ مداولا 
على صحّتھا e‏ تتعدّى ال الفرع . وذلك مثل صکة ملك العبد Op.‏ العبد يشبه الأحرار في 
التكليف ووجوب الحدود والقصاص ds,‏ الابضاع e‏ أخلاقه ؛ ويشبه البهائم في أنه | 
ملوك ومضمون بالقيمة والقصب LS.‏ باکثر الأصلين شبها . ۱ | 


فصل 
60 واختلف أهل الجدل في جوز إلحاقه بالشبه مع ثبوت الحکم في الأصل ad‏ تقتفي 
یز و شم من جاک اهر به . ونهم من مع »لاله قد قبت أل 
Soul‏ ني الأصل b‏ ثبت ثبت لغير الشبه الذي شاركه فيه الفرع . فيكون إثباته في الفرع de‏ 
وبغارق ما لم يشبت فيه ede‏ إثبات الحکم في الفرع بشبهة لا یکوٹ GL‏ بغیر seule‏ 


۱ 56: a. قصل‎ rad. في‎ ms. — b. Cor, LIX, 7. 60: ab. De Uy a ب ,همهم : الأصل‎ e. «de: 
57: a. Cor. IV, 30/25. add. ms. 


کتاب ادل ۱۳ 
فصل 

61 وقد قيل : القياس ضربان : قياس e‏ وقياس دلالة . فقياس العلّة حمل الفرع 
على الأصل بالعنی الذي تعلق الحكم به بالشرع . مثل قياس النبيذ على الخمر بعلّة أنه شراب 
فيه شدّة مطربة . ۱ 

9 وقیاس الدلالة هو ثلائة أضرب . أحدها أن Dans‏ بخصيصة من خصائص الشيء 
كما Of‏ الطلاق من خصائصه. وكاستدلالنا على نفي إيجاب سجود التلارة بجواز فعله على 
الراحلة ؛ اذ كان الفعل على الراحلة من حصائص النافلة . 

8 والٹانی الاستدلال [19] بالنظير على النظير . كاستدلالنا على ایجاب الزكاة في 
مال الصبي بلیجاب العشر في زرعه . 

4 والٹالٹ الاستدلال بحكم على حكم . كالاستدلال على الترتيب في طهارة الحدث 
بإيجاب الأفعال التفايرة وإفسادها بالنوم . 


فصل 
5 والحكر الثابت بالقياس هو قضاء الشرع الستنبط . وهو المطلوب بالنظر الذي نمب 
لأجله الآدلّة وتصاغ له الأقيسة . 


مسائل القیاس 
ala‏ 
6 التعبّد بالقیاس جائز . وقال النظام : Y‏ يجوز التعبّد به . وإليه ذهب جماعة من 
العتزلة البخدادیین وجماعة الإماميّة والقاشاني وا لمغري . 
Sue‏ إذا جاز أن يثبت ني العقليّات الحکم في الشيء لعلّة » وتَعرّف تلك العلّة 
بالدليل» وهو التقسم والقابلة » ثم يقاس غيره عليه » جاز أن يثبت الحكم في الشرعيّات في 
عين من الأعيان بعلّة » وبُنصّب على تلك العلّة دليل يدل علیها ء ثم يقاس غيره عليه . 


١‏ علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 
مسألة 

8 والقياس طريق لإثبات الأحكام الشرعبّة ؛ خلاقًا لأهل الظاهر : لیس بطريق . وهو 
قول النظام والامامية . 

69 لتا of‏ الني che‏ > لما بعث معادًا الى اليمن » قال soak oe‏ ال : WEL‏ 
الله . » قال : «فان تجد في كتاب الله ؟ » قال : «بسنّة رسول الله . قال : olin‏ لم تجد؟» 
قال : ]20[ اجتهد ab‏ ولا آلو . » فقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول اللہ لما يرضاه 
رسول الله . » 

0 ولاه إجماع الصحابة رضم . من ذلك ما روي آن أبا بكر رضّه كان يجمع الثاس 
لاعذ رایعم all‏ لا بجد نعکه في "كاب ایز ما هدر رنه الى أي sr‏ : الفهم ! 
الفهم ! فاط أي إليك ما لیس في قرآن ولا سئّة » قس الأمور عند ذلك » واعرف الأمشال والأشباه» 
ثم اعمل فيها Wl‏ الى الله وأقربها الى الحق . وروي أنه قال لعمر رضه : «إني ریت في 
الحدّ OL‏ فاتبعوي . » فقال له عمر: « إن نتّبع رأيك فرأي» رشد » وان نتّبع رأي من قبلك 
فنم الرأي کان . » والقصص في ذلك كثيرة. وقول أي بكر رضه : أقول ني الکلالة al‏ فإن 
يكن صوابًا فمن الله » وان يكن خطأ فمثّي ومن الشيطان . وجميع ما ورد عنهم من دم الرأي 
فهو الراي الخالف ‚ZU‏ 


aL. 


el 71‏ ا اک ی 
موضع وجدت فيه العلّة . وبه قال الأكثرون من الفقهاء والشکلمین . وذهب بعضهم الى أنه 
y‏ تُجری العلة حتّی يدل الدليل ؛ یم البصري وأصحابه وبعض الشافعيّة . 


72 إذا قال [21] «لا تأكل السکر GY‏ حلو» » أو ولا تشرب الخمر BY‏ یسکر »۰ 
ee‏ مسکر وكلّ حلو . وفذا لو قال قائل ولا تأكل العسل فإنّه حارٌ » وکذا 
الجوز والدبس e‏ مناقضمًا Das.‏ على Of‏ مقتضاه الطرد 2 . ومن لم يرد الطرد سكت عن التعلیل 
فقال لا تاکل E‏ » » ول یعلّل . 


70: a, ld: eff. — b. Û : ener, incert. — 72: a. الطرد‎ : marg. 
© فرأي‎ : eff 


کاب dal‏ ۱۵ 
al.‏ 
73 ویجوز [ثبات الحدود والکفارات بالقیاس . وقال أصحاب أي حنيفة : لا يجوز . 
el 4‏ الأخبار ؛ YY‏ ما ثبت بخبر الواحد جاز أن cab‏ بالقیاس » AS‏ 
الأحكام . يبيّن صحّة هذا bel‏ سواء في ایجاب الظن دون العلم . 
مسألة 
5 يجوز إثبات الأسباء قياسًا . وأصل ذلك جواز تسمية النبیذ مرا . UM‏ لأصحاب 
6 لنا St‏ العرب الأوائل سمّت أعيانًا » ثم فنوا وفنيت الأعيان ؛ فأرقعنا التسمية على 
Sul‏ تلك الأعيان قياسًا . 
مسألة 


7 يجوز أن fad‏ الاماء عللا للأحكام ؛ نحو جوز الیضوء alll,‏ لكونه ما ء ab‏ 
بالتراب لکونه ترابًا. وبه قال أصحاب أي حنيفة + Ude‏ لبعض أصحاب الشافعي . 


8 لنا أن ما جاز أن مان عليه الحكم e‏ كان نعلا نا ]22[ جاز تعليق الحكم عليه 
إذا کان مستنبطًا ء كالصفات . يبيّن صحة هذا of‏ الاستنباط اما بخرج + Je‏ الا 
فأذا جاز من الشرع إطلاعه جاز إيداعه » كالصفات والأحكام . 


al. 
معيّنة تقتضي إلحاقه به ؛ خلافا‎ De لا يجوز رد الفرع ال اصل حتّی تجمعها‎ 9 
. لبعض الحنفيّة . ومعنى هذه المسألة أن قياس الشبه لیس بحجة‎ 


50 نا نا قد نجد المثتبهيّن پختلمان في الحكم ؛ فد e‏ لقبه ليس بعلة . وأ 
إثبات حکم بالقياس ؛ فاعثبر فيه معنى مخصوص » كالعقلي 8 . 


78: a. pap 80: a. 7ء : كالعقلي‎ 


“Yo ٦‏ بن عقيل بن محمد بن عقيل 
al.‏ 
81 يجوز القياس على ما ثبت بالقیاس ۰ مثل حمل الذرة على TM‏ ؛ خلافًا بعضهم . 
وهو أبو الحسن الكرخي » وبعض أصحاب الشافعي : لا يجوز ذلك . 
82 لنا هو أن الفرع » لمّا ثبت الحكم فيه بالقياس » صار اصلا في نفسه ؛ فجاز 
أن يُستنبط منه معتّی ویقاس عليه ء كالأصل الثابت بالنص . 
مسألة 
8 يجوز القباس على أصل بعلّة » وان لم يكن UE‏ على تعليله + كقياس النبيذ 
على الخمر بعلّة وجود الشدّة » مع کون أي حنيفة يخالف في کون الخمر معللة ؛ خلافا لبشر 
بن غياث في قوله : إذا لم يكن الأصل منصضًا علیه ‏ أو مجممًا على تعليله » لم يجز قياس 
الفرع عليه . 
su 84‏ الخلاف » لما لم عنم ]23[ الاستدلال بأصل القياس وخبر الواحد » كذلك 
لا عنع الاختلاف في de‏ الحكم أن يكون القياس دلیلا مع ذلك » ولا فرق . 
مسألة 
5 يجوز القياس فا م a‏ على حکه » مثل قیاسنا لفظة الحرام بلفظة الظهار ؛ 
خلاقا لبعض التکلمین : لا يجوز القياس لا فيا Gal‏ على حکه في الجملة » ويكون القیاس 
للإبانة عن موضعه وتقصيله . 
stu 86‏ ماه je‏ أن ay‏ دلیلا لموضع الحکم جاز أن یکین دلبلا لإثباته في الأصل » 
کخبر الواحد . 
alu‏ 
87 العلّة الواقفة القصورة ليست صحيحة . وبه قال أصحاب أي حنيفة ؛ Ure‏ لأصحاب 
الشافعي . وذلك مثل قوف : علّة الدراهم کونها قيمًا ؛ فلا يعدونهاة . 
88 لدا أن العلة الواقفة لا تفيد شیگا ء OY‏ حکھا ثبت Gall‏ . سا لا فائدة فيه لم 
يكن لانتزاعه معنی . وفارق dde‏ صاحب الشريعة والعلّة العقليّة . لأن علة الشرع معلومة من جهة 


86: a, انما : أن ما‎ ms, 87: a. yd sap. 


۱۷ dalt کاب‎ 


من يعلم المصالح ؛ وعللنا نحن بالاستنباط » فلا نعلمها al Y de‏ قول صاحب 
'الشريعة حجة ؛ وموجب هذا معدوم في تعلیلنا . 


il. 
. لبعض أصحاب الشافعي‎ Uris ؛‎ Soul de نفي صفة.‎ int يجوز أن‎ 9 
كذلك.‎ ache وتارة إثبانًا جاز أن تكون‎ Cs لنا آنه لما جاز أن یکین الحكم تارة‎ 0 
» ليس من ذوي القری‎ GY ]24[ صاحب الشريعة ه لو قال «لا تعطوا فلاتًا من الخمس‎ oF, 


كانت de‏ . كذلك جاز ol‏ بالاستنباط بالنفي . وان النفي يصح فيه الاشتراك فصح 
ol‏ یکون ile‏ > كالإثيات . 


al. 


91 الطرد والجریان شرط في Bee‏ العلّة » ولیس بدلیل عل ee‏ ومن “أصحاب 
(pill‏ من قال : طردها ليس بشرط . وهو قول أصحاب أي حنيفة . وعن مالك Cal‏ مثله . 


92 رن سا سس سی سو سے er,‏ سو سی 
الا بجربانها . لأذها إذا وجدت غير موجبة En‏ نلا بطم إيجابها للحكم . كما إذا وجد 
Soul‏ مع عدمها لم یلم أنها de‏ . وكالعلل العقليّة . 


al. 


93 المكس ليس بشرط في علل الشرط المستنبطة ؛ لأثّنا قد أجمعنا على أن He‏ تحريم 
الحائض هو الحيض في الشرع . ولا يلزم رب یس رت 
المحرمة والطفلة والمعتكفة والدنفة لا حيض » ومع ذلك التحريم ثابت 


ala 


أهل الجدل ay ae‏ علیهما her‏ . مثال ذلك ب بیع we‏ الغائب ¢ تج a‏ 
الحائض . Ob‏ العلَة علدنا في الخنزیر کونه عيدًا نجسة نوا ٹوٹ الغيبة في النم . وعلة تحریم 


.ع فصل : مسألة marg. 9%: a.‏ : الشريعة a,‏ :90 


YA‏ علي" بن عقيل بن عمد بن عقيل 
Zell‏ کونها بعضًا منه » لا كينها حائضنًا . وعند مخالفنا حرمت للأمرين جميعًا . وهذا غلط + 
لان تحريم التأبيد یدخل فيه تحريم التأقیت ؛ کا يدخل الطرف في النفس ۰ [25] والتعزير في الح . 

5 وقيل Ol:‏ أثر العلّة قد یخنی لظهور آثر المتأكدة عليها + كخفاء أثر عقوبات 
الجرائم مع الشرك » وأثر ما يوجب التعزير مع Gall‏ . فإنّه إذا زنا فمبادئ الزنا اللمس . ولو 
لس أجنبيّة CL‏ منفردًا عن وطء وجب التعزير . فسقط التعزير لخفاء أثر عله في جنب الزنا. 

مسألة 

6 لا يجوز تخصيص Al‏ الشرعيّة ؛ وتخصيصها نقض فا . فعلى هذا لا تكون de‏ 
Y‏ بجريانها وطردها. وبه قال جماعة المتكدّمين وأصحاب الشافعي . وقال أصحاب yl‏ حنيفة : 
يجوز تخصیصها . وهو قول مالك . وعن أصحابنا في ذلك قول بالجواز . 

7 لنا قوله OST ehr E‏ يبرا 6*. ووجود 
تر کت spall‏ متحرکا ء والعلم في کون العالم 
We‏ , 

8 فان قیل او کی و سس ل والشرعية غير 
موجبة ؛ وفذا تکون علّة en‏ في زمان دون زمان » كالشدّة وجدت مما أیجہت pra‏ أعصارًا 
متوالية » ٹم أیجہت . والعقليّة حیث وجدت ایجبت ؛ وأيّ وقت وجدت تبمها حکها . 

9 قيل: هي ء بعد جعلها tle‏ كالعقليّة في ایجاب الحکم واقتضائه . [26] OY‏ وجودها 
علّة في بعض الأزمنة لا يرجب جواز كونها علّة في بعض الأمكنة أو الأعيان . وان بان آنها 
Lain‏ بعين أو مكان علمنا St‏ العلّل Jal‏ بوصف من أوصافها > وهو تقییدها عکانها وأعيانها . 
oY,‏ العقل سو سو Cay‏ ہس 7 usd E‏ 
تكون عامة » غير خاصّة . 5 القول بتخصیص DNI‏ يفضي الى القول بتکافو الأدلة » وأن 
يتعلق بالعلّة الواحدة حکان متضاذان OY.‏ العلّة إذا وُجدت في أصلين » واقتضت التحليل 
سا دی ار سیل من أن لیا کم لسعلل ار ر بأحد الأصلين ' 
من gle‏ عليها حکم er‏ في ذلك الفرع اعتبارا بالأصل الآخر ؛ فتکافات الأدلّة . وذلك 


97: a. Cor. IV, 84/82. 98: a. تتخصص‎ ۰ 


کتاب الجدل ۱۹ 


لا يجوز . وفارق تخصیص عموم الکتاب Lally‏ ؛ OY‏ تخصيصه يقضي على عمومه . 

100 ا وقوله الثاني پستند الى العجز ۰ کا استند العموم الى العجز . وحن لا نعلم Due‏ 
قول اللّل إلا بجربان de‏ وعدم نقضها . فمتى بان أن الحکم یبد مع عدمها ء علمنا act‏ 
ند أخل ہوصف . 


مسألة 
01 الاستدلال من طریق المکس صحيح . مثل أن يدل على طهارة دم السمك بأنّه 
لو كان نج لوقف إباحة الحیوان على سفحه » كالشاة . فلما جاز أكله [27] بدمه دل على طهارة 
دمه t‏ خلاقا لأصحاب الشافعي . 


102 للا اق صاحب الشرع لو fle‏ به لکانت e‏ صحيحا . فکدلك یجب OF‏ تکون 
ile‏ صحيحة بالاستنباط . 


فصل 
108 والتقسم من أحسن الأدلّة ؛ وهو التفريق على عدّةه. BB Gy‏ المجتمع لا على شيء 
فلا يقال تقسیما aise ae‏ اق و و . Ub‏ التقسم في في العلوم GA‏ + ال 
a)‏ يقول Ya‏ بخلو أن يكون اللعان Eye‏ أو شهادة » لا يجوز أن یکون شهادة ؛ SY‏ یصح من 
غير pl‏ الشهادة ۰ وم العمي 7 ذكر الله ؛ ويدفع به ضررًا وعارا . وإذا 
بطل كونه شهادة ء لم يبق | الا أنه مين . 


فصل 
والتقسم الفاسد أن oy‏ بقسم پذکره ؛ أو پذکره لکن ینکر خصمه ما علق عليه 
من الحكم . مثال ذلك أن يقول حنفي : ولا يخلو أن یکین الائع من إزالة النجاسة بالخل 
کونه مأكولًا ۰ فالماء مشروب وقد آزال ؛ أو کونه خلاً ء فقد أزال نجاسة الدم wa‏ کونه خلا . 
وإذا بطل ذلك » فلا وجه لمع إزالة النجاسة به. » فقد أل بقسم ؛ وهو : کونه مائعًا ء لا 
يجوز الوضوء به » هو الائم . 


103: به‎ ¿de : sp. س‎ bi فهذا‎ : ef 104: a. الدم‎ + mod. 


Y.‏ علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 
فصل 
5 الاستدلال GAL‏ جائز . مثل أن يقول Gell‏ والشافعي في A tha‏ لصلاة 
الجنازة إذا خاف فوتها : ۱ 9 el‏ مع وجود alll‏ لخوف فوات الجمعة جائز « . فلفوات 
]28[ الجنازة 45T‏ 7 صلاة الجمعة فرض على الأعيان .» 


فصل 
6 الاستدلال بالقرائن جائز ؛ خلاتًا لأكثر أصحاب الشافعي OY.‏ آبا بكر الصدّيق 
رضه احتج بها في Lad‏ مانعي الزكاة ؛ فقال : لا أفرّق بين ما جمع الله . 


فصل 

107 اي للحکم يجب عليه الدليل لثفیه » كما يجب على الثبت الدلیل لإثباته ؛ 
شلاقا لبعضم . 

108 نا of‏ الناقي . at.‏ يعتقد النفي » كما OF‏ ابت يعتقد الإثبات ؛ فهما سواء ؛ 
بخلاف DEN‏ فاه لا يث يثبت ؛ فلذلك لم .يجب عليه دليل لشکه . 


باب الترجيحات بين الأدلة 


فصل في تراجيح الظواہر من كتاب الله 
9 وذلك من وجوه . أحدها أن يسعدل أحدهما بآية le a‏ يتناول Soll‏ بعمومها ؛ 
ويستدل ¿MM‏ على Je‏ المعارضة » باية خاصة في on‏ وذلك مثل أن يستدل الفقهاء 
ee‏ مت fal‏ الذمّة بقوله تع : as‏ شهیلین de‏ ؛ جایکم | ویعارضمم 
أصحابنا بقوله تم : فو أو OAT‏ من E:‏ ورجح EJ‏ بأنها tote‏ في الوصيّة في 
السفر » Toll . le eb‏ يقضي على العام ؛ لکونه يتناول الحکم بصریحه ۰ والعام 
پتناوله بظاهره . 


105; a, jîl : marg. 109: a. al : encr. — b. Cor. Il, 282. — 
108; a, un mot, €. Cor. V, 105/106, 


YA Jall کتاب‎ 
ف الترجیح‎ a Ov فصل‎ 

0 وهو ترجیح إحدى القراءتين على GAM‏ بوجه من وجوه الترجیح : ما كثرة من 
علیها من القراء؛ أو شهادة الأصولط لها ؛ أو کونها في اللغة آظهر ؛ أو كينها موجبة [29] والأخرى 
مسقطة ؛ أو کون إحدى القراءتين A‏ بحيث تدخل القراءة الأخرى في معناها . 

1 مثال ذلك أن بستدل" eet‏ بقوله تع Wye:‏ تسم da‏ إيجاب الطهارة 
عمس النساء؛ فيعارضه الآتحر بقراءة من قرأ ہل أو اس ae‏ فتبیّن أن اللمس في الأصل عبارة 
عن اللمس باليد ؛ Dady‏ بقول أهل اللغة ؛ وان الوطء له اسم يخصّه » pi‏ بالحقيقة 
ف اللمس على قراءة التجوز ني اللامسة . ويرجح Ob Cal‏ من قال بإحدى القراءتين » وهو 
اللمس ؛ قال بإيجاب الغسل من اللامسة » وبأنه يفضي الى الایجاب والاحتیاط . 


فصل ني تراجيح العلل 
واذا تعارضت علتان ول يتوجه على إحداهما فساد 
112 يكون في قول من يعتبر جريان العلّة وسلامٹھا على الأصول خاصة abs‏ 
في صكّتها . Ub‏ إن اعتبر تأثير العلّة والدلالة على صكّتها » فإذا تعارضت اللّتان ؛ لم يكن 
بد من ترجيح إحداهما على الأخرى » فيعمل بالراجحة . 


فصل 

cout 3‏ به أن تكون إحداہیا موافقة للعموم من الكتاب » أو السنّة » أو قول 
صحاني . وذلك مثل أن Jn‏ من قال « Spy‏ بدل العبد تحمله العاقلة ٠‏ [30] بأته يتعلّق بقتله 
HUSH, Be‏ ؛ فحملت العاقلة بدله » كالحرٌ . وبعلّل من قال Ya‏ تحمله العاقلة » بأنه 
مال يجب بالإتلاف قبمته ؛ فلا تحمله العاقلة »> كسائر الأموال . وترجح العلّة الأخيرة بقوله 
E‏ :ولا 55 5530 وزد cet‏ هه . وان الأصول على أن التلفات يضمنها متلفها » لکن 
تحمل بدل الحرٌ  OF‏ الثاثرة تعظم بقتله . فبقي العبد ملحمًا بساثر الأموال . 


110: a. Ob: gl ms. — b, الأصول‎ eff, 113; a. Cor. VI, 164; XVII, 16/15; XXXV, 
111: a, Cor, TV, 46/43; V, 9/6. 19/18; XXXIX, 9/7, 
112: a. be : اعتمم شرط‎ 


+ 


YY‏ علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 
فصل 
y 4‏ ترجه به »> كثرة الشبه بأحد الأصلين المنجاذبين . مثاله أن يدعي St‏ اللعان 
مین ؛ ويذعي خصمه أنه شهادة . فیرجح الحنبلي de‏ کونه Us‏ بذ کر اللہ فيه وتکرره . 
اليمين ما يتكرر » وهو القسامة ط وإسقاط Ge‏ عن نفسه ؛ والیمین لإسقاط الحقوق . 


فصل 
5 وین ذلك أن تكون إحدى العلّتين تخص » والأخری تم ؛ فتكون العامة آول . 
مثل علّتنا في ابر أنه مكيل ؛ فیتعدّی ویم الجص والنورة وما شاكله في المكيلات » غير 
المطعومات . ويقابل الخالف de BL‏ تتعڈی الى العدودات ء غير الکیلات ؛ مثل البطيخ 
والرمان وغیرهما . فيرجح ه اکٹرھما تعد 


فصل 
6 ہن ذلك أن يكون حكم ]31[ العلّة موجودًا معها » KK‏ الأخرى يوجّد قبلها » فتكون 
المصاحبة ول . es‏ قولنا في البائن ولا نفقة ها » بأتها أجنبيّة منه » فأشبهت 


المنقضية العدّة ؛ وقول أصحاب أي حنيفة إتها معتدّة من طلاق » فأشبهت الرجعية . والنفقة 
تجب a‏ للزرجة قبل أن يطلّقها طلقة رجعيّة . 


فصل 

7 وین ذلك اتفاق الفرع مع الأصل في الاسم والجنس والعی ؛ فتكون مرجحة على 
العلة الي عدم فيها ذلك » أو بعضه . مثل أن fly‏ ني رهن 2 المشاع أو هبعه بأته رهن » 
فأشبه إذا رهن من اثنين أو وهب من شريكه . وكذلك إذا fle‏ في المكاتب أنه لا يجزئ في 
SL ÚS‏ مكاتب » فلا بجزی في الكفارة : كما لو كان قد أدّی من كتابته شیثا . وكذلك 
إذا مات مكاتبًا St‏ مات مكاتبًا ؛ فأشبه إذا لم يخلف وفاء . ونما كانت هذه ول OY‏ الغرض 
تقريب الأصل من الفرع . فإذا اشترکا في الاسم زاد القرب وتأكّد الاشتباه . وهذا صحيح 
ما كان الاسم له ds‏ ,بالحكم . 


eff.‏ + تحب a.‏ :۱16 العا وار 
a. y : hum.‏ :117 : فرجح a.‏ :115 


كتاب Jabs‏ ۲۳ 
فصل 

۵ وما ترجح + به أن تكون إحداهيا مردودة الى أصل مجمع عليه ۰ والأخرى مردودة 
الى أصل مختلف فيه ط ؛ [32] أو تکون إحداهما مفسّرة والأحرى مجملة . كقول أصحابنا في 
الأكل : إفطار بغير إجماع ؛ وقول أصحاب ألي حنيفة : إفطار بأعلى ما في الباب من جنسه . 
Op‏ هذا إجمال ۰ ووصفنا تفسير وتصريح . 

9 وكذلك إذا كانت إحدى العلتين تتضمّن زيادة . مثل أن gas‏ احداھما 
إيجابًا ء والأخرى CY‏ ؛ أو تكون إحداههما ناقلة عن العادة » والأخرى مبقية على حكم العادة ۔ 
فالناقلة أَوْلى » ye OF‏ إفادة . 

0 وكذلك إذا كانت al‏ » والأخری تندب ؛ فالي توجب معها زيادة . 

1 وكذلك إذا كانت (حداهیا حاظرة ء والأخرى مبيحة . وخكي عن بعض أصحاب 
الشافعي Ot‏ الحاظرة والمبيحة سواء > لا اعتقاد الحظر والباح لا يجوز » فهما سواء . وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأنّهما وإن استويا في الاعتقاد WEL‏ یختافان في الفعل . فان تارك المباح 
فعلا لا بستضرٌ ء وتاركه عقدًا يستضرٌ بالاثم ؛ وفاعل المحظور يستضر ويأثم . فلمًا كان في 
إحدى حالتي فعل المحظور إثم » وليس في حالتي فعل الباح إثم + رجح الحظر . 

iy ۶‏ أن تکرن إحداہما متعدّية » والأخرى واقفة . فالمتمديّة أولى ؛ Y‏ تفیسد 
أحكامها في فروعها 2 . 


فصل 

antl 9‏ به أيضاط أن بكون وصف إحداهما ]33[ محسوسًا والوسف » في الأخرى 
حكبًا ؛ فقد اختلفوا . فقال بعض أهل الجدل : المحسوس وصفها SE‏ 4 . وإليه ذهب شيخنا 
رضّه لاله آثبت ٥‏ . ومنهم من قال : Soul‏ أؤلى » OY‏ الحكم أدل على الحکم . 


فصل 
a 7 124‏ به أن يكون وصف alte]‏ إثبانًا ۰ ووصف الأخرى Cu‏ . فالاثبات 
Si‏ ؛ لأنّه مجمم على جوازه ط ء واللفي مختلف فيه . 


118: a. ترجح‎ : ma, —b الوصف .ع 2ع : مختلف فيه‎ : marg. —d. ۷ pad, Cal لالہ‎ rat, س‎ 
122: a. فروعها‎ : ef 3 cul لات‎ . marg. 

, 0 5 م ام 
mod.‏ : جواژه ma. — b.‏ يرجح : ترجح a.‏ :124 ہہ Lal : marg.‏ بط — ,ویو : ترجح a.‏ :123 


۲ علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 


5 سن ذلك أن یکون وصف lalo]‏ صفة ووصف الأخری اسما . فالصفة 
UST‏ ؛ لها ه مجمع علیها » ولاسم مختلف فيه . 


فصل 

6 فأمًا القليلة الأوصاف مع الكثيرة الأوصاف فانها آول . قال شیخنا رضه : فيه 
احثالان ؛ أحدھما » القليلة ول لأنها el‏ وأسلم ؛ والثاني sm‏ » لأنها أكثر شبهًا 
بالأصل ؛ إذ كان كل وصف من آوصافها بشبّهها بالأصل . ولاصحاب اشافعي وجهان 
كالاحتالين . 


فصل 
7 وين ذلك أن تكون a‏ والأخرى تُطرد ولا تنمکس . فتکون 
الطردة ٦ Gi Sl‏ لاتھا مهلول عليها بأمرين > الطرد والعکس . 


فمل كنت أغفلت تقدعه 
وهو ترجیح ud‏ 
5 رهي کالکتاب فيا ذكرنا . ونزید عليه بكثرة الرواة في أحد الخبرين . لان بكثرنهم 
يغلب على GA‏ صحة القول المنقول أو الفعل . ولهذا يوجب التواتر 2 [34] ما لا بوجب 
التحاد ء لكثرة الأعداد . 


فصل 
9 وین ذلك أن يكون راوي 2 الحديئين صاحب القصة ؛ كرواية حمد بن مالك خبر 
عمود الفسطاط » ig Oly‏ & بالقعل ؛ ورواية أصحاب أي حنيفة » وأنّه حكم بالدية طا . 
فکانت روایتنا أولى ؛ OY‏ راویها حمد بن مالك » وهو زوج AM‏ وصاحب القصّة . 


125: a. yoy : لاله‎ ms. 129: a. راري‎ : mod. — 6. بالدية‎ : ep, 
128: a. ل : التواتر‎ 


کتاب المدل Yo‏ 
فصل 
۰ 59 35 0 7 4¿ ۴ 
0 ومن ذلك أن يكون راوي آحدهیا gal‏ برسول الله فیا رواه » وأفهم ما pao aly,‏ 
كرواية عائشة YB,‏ : إذا التقى الختانان يجب الغسل ؛ ورواية الأنصار : الماء من الماء. فعائشة 
آحص بالني » وأعرف بحاله في ذلك ؛ فكانت Gaby‏ أَوْل . 


فصل 


1 ومن ذلك أن يكون آحدهیا عمل عليه الصحابة e‏ والاخر م تعمل عليه ». فیکون 
العمول عليه أوْلى ؛ OY‏ يصير مفهومه عندمم وحکه على ما استدل به راويه . 


فصل 
. 139 ومن ذلك أن یکون أحدھما عمل عليه الصحابة ه Ala‏ : والاخر Lakin‏ 
فالتاعر اڑل + كحديث عبدالله بن عكم في نسخ الدباغ مقدّم على جميع أحاديث الدباغ . 


فصل 
3 ومن ذلك أن یکون أحدهها مضطرب الإسناد أو مختلفا في متنه ء والآخر غير 
مختلف في متنه . فيكون 8 الثاني أوْلى . 
فصل 


4 ومن ذلك أن aS‏ أحدهما [35] مرویا في الصحاح «السئن الي دوّنها أصحاب 
الحديث » والآخر ¿ يُشْهّد لصحخته . فیکون الأرّل IT‏ 


سس سس سس سس ت 


132: a, الصحابة‎ : ad. والاخر لم تعمل‎ rat, 133: a, OSS : off 


"je "5‏ بن عقيل بن محمد بن عقيل 


مسائل الخلاف فى التراجيح 
مسألة 

a 5‏ العلل عن العادة SÍ‏ من البقية ؛ خلافا لبعض أصحاب الشافعي : 
ہما سواء . 

6 لنا Bt‏ الناقلة تفيد حکّا شرعيًا ء والأخرى لا تفيد . فكان کالخبرین إذا كان 
Wut‏ ناقلا . 

al. 

Te 7‏ البيحة ؛ خلافا لبعض أصحاب الشافعي . 

8 لا Of‏ التعارض نوع اشتباه . poy‏ اشتبه الباح بالحظور كان النع من الجمیع 
a]‏ من الاقدام . كذلك ما آڈی الى الاباحة مع ما ط يودي ال الحظر . لأن U9‏ مفضية 
الى إباحة الأعيان وحظرها . فلتّا کان اشتباه الاعبان يفيد الحظر » کذلك الأدلّة . 

¿La 

9 إذا كانت إحداهها ns‏ ولا توجبه الأخری » فالمسقطة أُوْلى OY.‏ الحدود 
تسقط بالشبهات . وهذا شبهة . فهو كتعارض البیّنات في ذلك . 

مسألة 

0 إذا كانت إحدى ll‏ توجب العتق » والأخری لا توجبه » فهما سواء ؛ Bde‏ 
لبعض المتكلّمين : ترجّح e‏ إيجابه . 

141 لنا أن العتق حكم من الأحكام لا تؤئر فيه الشبهة › ٠‏ فلم یم دليل إيجابه e‏ 


كالبيع وسائر التصرفات ؛ ولا پلزم سرایعه » لان السراية نما هي حكم ترشب على وقوعه بعد 
تشریعه . ونحن ss‏ في تشریعه ؛ [36] فصار كخبرين أو آيتين . 


138: a. i : marg. — b. معا : مع ما‎ ms. 


کتاب Jabl‏ ۳۷ 
مسألة 
2 الكثيرة الفروع أُوْلى من القليلة الفروع ؛ ÓN‏ لبعض الجدلیین . لأن كثرة 
الفروع تنب عن كثرة الفوائد . فهي كشهادة الأصول . 
مسألة 
8 إذا كانت إحداهها منتزعة من أصلين ء والأخری من أصل واحد ؛ فالنتزعة من 
أصلين اول ؛ ÚS‏ لبعض الشافعية : هیا سواء . 


4 لنا ST‏ كشرة الأصول آکثر لشواهد الصحة . فكان كا لو عاضد إحداهما 7 
فإنّها ثقدّم . كذلك ههنا. , 


باب الكلام على الاستدلال بالكتاب 
فصل | 


5 الاعتراض الأول أن gts‏ أنّه لا يقول ما استدل به . مثل. أن يستدل حنفي بدليل 
لطاب » أو يستدل على شهادة ZU‏ بعضهم على بعض بقوله - سبحانه : 8 يَا آیها الذي 
Los e. ۰ ot ee rt 2‏ 2 
ad Sos YET‏ ال قوله بو أو OAT‏ من غبركم 6ه . فيقول الحنبلي : « نت لا تقول ' 
به فیا ورد فيه » ؛ وهو شهادته على السلمین . ۱ 


فصل 


6 الاعتراض الثاني القول موجب الاية . وذلك مثل أن Da‏ من الآية بأحد الوضعين 
فیقول بموجبه بحمله على الوضع ES‏ مثل استدلال الحنفي بقوله تع : 8 el‏ صَعِيدًا ۷٥ء‏ 
وذلك لما تصاعد على الأرض . فیقول الحنبلي : «أقول بالآبة في التراب OY‏ وصفه بالطیّب . 
قال ابن عباس تا في التراب » . » 


145: a. Cor. V, 105/106. entendu aprés التراب بع — , ان عباس‎ gi: oblit, 
146: a, Cor, IV, 46/43; ۷, 9/6, — ,نا‎ ¿VU sous- sauf رت‎ 


۳۸ علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 


فصل 
7 الاعتراض LILI‏ دعوی الاجمال في اللفة [37] أو الشرع . مثل أن يستدل حنفي 
بقوله تع ey:‏ هد ینک ال sa‏ من نوى من النهار نقد the‏ . فیشسول 
a!‏ : «الصوم الشرعي لا نعلمه من هذه الآية » فهي مجملة shew,‏ يستدل الشافعي بقوله : 


بط لحم SL et‏ که ط ؛ فأفاد ذلك أنه لا يجوز في جميع السنة . فيقول الحنبل © : olay‏ 
مجملة تحتمل احرام Zen‏ رتحتمل أفعال all‏ ؛ فوقفنا Wie‏ سواء 7 
فصل 
۵ الاعتراض الرابع الشاركة في الدلیل . مثل استدلال الحنبلي بقوله تع Gy:‏ 


wen ؛ فلو لم يكن تزويجها إليه للا صح العضل منه‎ 24 SY AS 
من وجه آخر » وهو (ضانة اللکا ح الیهن ؛ فاشتركنا فيها.»‎ WU Be «فهو‎ 


فصل 

9 الاعتراض الخامس اختلاف القراءة . وذلك مثل أن يستدل الإمامي وابن جرير 
الطبري فاا مش الرجلين بقراءة الخفض . فيقول الحنبلّ : «أنا أقول بقراءة النصب 
في غسل الرجلین » وبقراءة الجرّ في سح الخفین . » 


فصل 
0 الاعتراض السادس التسخ من ثلاثة أوجه . آحدها Bue te‏ . مثل أن 
بستدل الل في إيجاب الفدية على الحامل بقوله تع :ول G5 A‏ 24 . فیقول 


a‏ : إنها منسوخة on 55% a‏ ا شود öl E ad a ne‏ الابة کانت واردة 


فصل 
151 الثاني من الاعتراض ]38[ ¿E‏ أن يدعي نسخها بايسة آخری re‏ مثل أن 
يستدل الحنبلل بقوله ام a 4 1135 “is ax ts‏ . فيقول الحنفي : قد تسخ الفداء بقوله 


147: a, Cor, 11, 181/185.— b. Cor. II, 193/197. 148: a. Cor. II, 232. 


— ¢ et ef 150: a. Cor. II, 180/184. — b. Cor. 11, 181/185. 


کتاب ابلدل ya‏ 


سومار 


NA"‏ » ط لانها متاخرة.؛ فيجيب onl‏ بأن يجمع بين القول بالقعل فباء 
پری الإمام والفداء فها يراه الإمام . 


فصل 

2 الثالث من دعوى النسخ أن يدعي نسخها Oh‏ ذلك شرع SY‏ فنسخه 
LE,‏ . كاستدلال doll‏ وجرب القصاص في الطرف بين الرجل والرأة بقوله :9 والجروح 
a La‏ فيقول الحنفي : وهذا إخبار عمّا في التوراة ء لأنّه قال : ف وَكتْبْنَا عَلَيْهِمْ 
يها 2# ۰ وذلك منسوخ بشرعنا . » فیقال : «شرع من US‏ شرع day . U‏ على أن هذا 
الموضمع شرعنا قول الني صلم في امرأة قلعت سن امرأة و کتاب الله القصاص؛ ؛ abt‏ به هذه 
الآية » إذ لا ذكر لسن في كتاب الله سواها . 


فصل 
3 الاغتراض الثامن المعارضة . وهي ضر بان : معارضة بالنطق ء ومعارضة بالعلّة . وكلاهما 
يجيب عنه بجواب الدلیل البتدا . ۱ 


باب الکلام علی الاستدلال بالسنة 
فصل 
4 من ذلك Syl‏ . وهو من وجوه . أحدها رد الرافضة لأخبار الأحساد في السح على 
الخفین » وإيجاب غسل الرجلين . فجوابه من ثلاثة أيجه . أحدها أن يدل على أخبار الآحاد 
ZI TB 7‏ ب ل a‏ یم َه ال توه هی 


. العدل يُقبّل قرله‎ OF فدل على‎ DG YES VE إِنْ جاک اب‎  : وقوله‎ » a 


5 الیجه الثاني أل أخبار اسم ؛ وإن كانت ee BT‏ 
تفاصیلها آحاد » وجملتها تواتر . 
6 الوجه الثالث أن يبينة مناقضتهم فيا قالوا فيه بأخبار a‏ 


_ eee ...مم‎ 


151; a. Cor. XLVI, 5/4. — b. Cor. IX, 5, — 154: a. Cor. IX, 123/122, س‎ b. Cor. XLIX, 6, 
پا‎ : eff, 156: a. ya : بعد سن‎ 


152: a. Cor, V, 49/45. 


ra‏ علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 


فصل آخر من الرد" 
7 مثل رد أصحاب أي حنيفة أخبار الآحاد فیا ad‏ به البلوی . فیقال : «عندنا 
تُتبّل » . ويدل ط عليه ويبيّن © مناقضتهم في Ae‏ بأخبار الآحاد في بیع 7 ؛ وایجاب 
الوتر » والشي خلف الجنازة . 


فصل 
8 اثالث رد أصحاب مالك فيا خالف القیاس ؛ PLS‏ خبر الدباغ Y‏ خالف 
القباس . فیکون الجواب دلالة الستدل على أنه حجّة في ذلك الوضم . 


فصل 

9 الرابع رد أصحاب أي حنيفة خبر الواحد فيا خالف قياس الأصول ؛ كردم خبر 
المصرّاة والقرعة . فندلَ على ذلك ونبيّن مناقضتهم بخبر الواحد في نبيذ التمر؛ وقهقهة 8,7 
وأکل التاسي . 


فصل 
0 الخاس رد أصحاب أي حنيفة خبر الواحد فها بوجب زيادة في القرآن » pee‏ 
أن ذلك نسخ ؛ کخبرنا في إيجاب التغریب 2 على البکر ط . فیّقال : «ذلك لیس بنسخ » 
ولد النسخ هو الرفع «الإزالة ؛ ونحن نرفع » لکن ضممنا [40] شیثا آخخر . 


فصل في الاسناد 
ub 1‏ الكلام على الإسناد ons‏ و وجهين . أحدهما المطالبة بإثباته . وهذا نما پتصور 
في الأخبار غير الدوّنة في السنن » ول EQ‏ 2 إل من الخالف . كرواية أصحاب أبي U‏ 
في زكاة ا ghey cal‏ . فیقال : يحتاج Ob‏ یبیّن 
إسناده أو an‏ الى کتاب معتمك . 


5 .ام‎ 52 
aoe a, re + puma — b. ویدل‎ : ap. س‎ 161: a. ہے مو یسمح‎ bb ہے ہوجو : مله‎ 
ےہ‎ Y ۰ c. ol} : eff. 


160: a. العرب : التفریپ‎ ma .نا س‎ ip, 


کتاب ال مدل ۳۱ 


فصل 

2 الثاني القدح في الإسناد . وهو من ثلائة أيجه . أحدها أن يذكر في الراوي سببًا 
يوجب EN‏ يبيّن أنه كذاب أو مبتدع أو مغفّل . جوابه بیان طریق آخر ؛ أو يزيل 
جهالته ويستدل على عدالته إن أمكن . 


فصل 
3 ولا يُقبّل الخبر الا من عدل في دينه » عدل في أفعاله واعتقاده ؛ OY‏ من له 
يتوزع عن السیّعات لا يتورّع عن الكذب . 


فصل 
4 فلا يُقبّل الجرح الا مسرا ؛ لاعتلاف الناس في أسباب الجرح ‏ وکون بعضهم 
يقدح با ليس بقادح . فلا يُقبّل إطلاق ذلك ؛ كما لا یب خبر الواحد في BT‏ الام نجس 


و 


حتّى یبن وجه نجاسته » لاختلاف الناس في النجاسة . 


فصل 
5 فأمًا التعدیل فلا يحتاج الى الكشف «التغيير » BY‏ الأصل العدالة ۔ 


فصل 
6 ويجوز العمل بالخبر الضعیف . نص عليه أحمد رضه . قال شيخلا : وهذا محمول 


فصل 
7 ولا يُقدّح في الراوي رواية الحديث بالعنی ؛ كقوله « أريقوا [41] على بول CGEM‏ 
بدلا من «صبّوا » . OY‏ القصد Gall‏ والعمل به . بخلاف القرآن ء Y‏ معجز بتظمه . 
فصل 


8 الثالث أن نذكر أنه مرسل . فيبيّن المستدل أنّه ليس عرسل » أو Dy‏ على أن 
Soll‏ حجة . 


i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
0 


“Ip ry‏ بن عقيل بن محمد بن عقيل 
فصل 
9 وأضاف a‏ اصحاب أي حنيفة الى هذا أوجهًا ا أحر . منها أن يقول : «قد رده 
الثلت » 4 کا غالا في عدیث القسانة: Bf‏ عمرو بن شعیب قال : لله ما کات الحدیث كا 
حدّث سهل . فیقال : إذا. كان الراوي ثقسة م یر حدیثه بانکار غيره ؛ UM‏ ينفي 
والراوي يقبت ؛ والإثبات مقدّم على النفي ؛ OY‏ مع الثبت زيادة . 


فصل 
0 ممنها أن يقول «الراوي أنكر الحديث» + كما قالوا في قولسه ust : plo‏ امرأة 
jv gad SS‏ إذن ولتها فنكاحها باطل ء ون راويه الزهري » . وقد قال : Y‏ اعرفه». فیقال : 
إنكار الراوي لا يقدح ني الحدیت 6 لجواز أن یکون آنسیه . 


فصل 

1 ممنها أن يقول «راویه لم يعمل به » ۽ كا قالوا في حديث الغسل من ولوغ ASN‏ 
سبعاً » وراويه أبو هريرة » وقد أفتى بثلاث مرّات . ٠‏ نیتال : الراري يجوز أن يكون نسي في 
حال الفعيا ء أو أخطأ في تأويله ؛ فظ N‏ ثابتة لتركه » مع وجوه الاحمال . 


فصل 

9 ممنها أن بقول « هذه زيادة لم GS‏ نقل الاصل» وكا قالوا في 421] قوله صلم 
فا سقت السماء « العشر» » وفيا e‏ بنضج أو غرب ٭ ونصف العشر » إذا بلغ خمسة 
أوسق ۰. فقالوا : هذا حديث bayo‏ جماعة > فلم يذكروا الأوسق » فلم يكن ها أصل . فیّتال : 
يجوز أن ینفرد راويها بسماعها لغيبة غیرہء ويجوز أن يكون ذكرها ونسوها . فلا نترك رواية الثقۃ 
للاحمال . 


فصل 

9 فاتا all‏ فهو ثلاثة : قول وفعل ولقرار . فأما القول فضربان : مبعدأ » وخارج 
على سبب . فالیتدا كالكتاب . فیتوجّہ عليه ما تقدّم من الكلام على الكتاب . ونعيده لينكشف 
ما aña‏ الأخبار . 


سسس 


169: a. أضاف : وأضاف‎ marg, — b. Ta! بنصج أو غرب .2 :172 : هذا‎ au; .حر‎ incert,— b, ely :حدیث ر‎ 
هذا وجه‎ mx, eff. — e, ¿ela : mod. 


کتاب الهدل ۳۳ 


فصل 
4 الأوّل أك لا تقول به. کاستدلال الحنفي بخبر الواحد نیا تم به البلوى 2 › 
أو الالكي فيا يخالفه القياس ء أو الإمامي في كل حال . Ä‏ 


فصل ه 
5 الثاني أن يستدل منه بطريق لا يقول به ؛ كاستدلال الحنفي بدليل الخطاب . 
فلا يكون حجة له . 


فصل 

6 الثالث أن يبيّن أنه لا يقول به في الموضع الذي ورد فيه ؛ کاستدلالم في قتل 
o‏ بالعبد بقوله صلم : من قتل عبده قتلناه . فلا يقول به في الموضع اللي ورد فيه . ASS‏ 
ما استدل في المسألة . 


فصل 


7 من ذلك أن يقول موجبہ لغة أو شرعًا . مثل استدلال الحنبلي بقوله صلم : لا 
ينكم المحرم 2 ولا نکح . فيقول الحنفي : «أقول به في أحد الموضعين » وهو الوطء ط دون 
العقد». فيرجح الحنبلي حمل النکاح على العقد بوجوه الترجيح . 


]43[ فصل 
8 الضرب الثاني من القول عوجبه أن يقول به في الوضم الذي احتج به . كاستدلال 
أصحابنا في خبسار المجلس بقوله صلم : البيّعان بالخیار ما لم يفترقا ٭ . فيقول المخالف : 
«التبایمان هما ا التشاغلان بالبیع قبل الفراغ » . فيقول : «البيّعان التفاعلان » ولا یم التسمية 
إل بعد القبول والایجاب . 


174: a. الحرم .ه :177 8 : فيا تم به البلوی‎ Sy لا‎ : eff. do, الوطء‎ : e 
175: a, فصل‎ : add. marg. 178: a. lêê : mod. — هما ط‎ : mod. 


rt‏ علي“ ٻن عقيل بن محمد بن عقيل 


فصل 
9 الاعتراض الآحر أن يدعي الإجمال ما في الشرع أو اللغة . فأمًا في الشرع فمثل 
استدلال الحنفي في ٍسقاط ‏ الاعتدال بقوله صلم : bbe‏ خمسكم . فیقول الحنبلّ  Alar:‏ 
مجمل ء OY‏ الراد به الصلاة الشرعيّة ؛ وذلك لا des‏ من لفظه » وإنما یعرف من غيره . ٠‏ 


فصل 
UL 0‏ الجمل في اللغة فمثل استدلال الحنفي بقوله عم : الرهن ما فيه . فيقول 
الحنبلي : «هذا مجمل » لأنّه تحتل مضمون عا فيه ۲ » ویحتمل امحبوس ما فيه » ویحتمل 
مبيع ما فيه' ؛ فیجب أن يُتوقف ليُعلم ما الراد به من ذلك .» 


a فصل‎ 

81 الاعتراض الآتعر المشاركة في الدليل . وذلك مثل أن يستدل الحنفي في مسألة 
الساجة بقوله حم : لا ضرر ولا إضرار »> «وفي نقض البناء ضرر على الغاصب .» فيقول 
الحنبليٌ : «وفي إسقاط حن امالك من العين ضرر بالالك ؛ فاشترکنا في الخبر OV eb...‏ 
زلحاق الضرر بالسعدي» di‏ .» 


فصل 
9 الاعتراض الآحر باختلاف الرواية . مثل استدلال أصحابنا .في جواز العفو من الولي 
بغير رضا الجائی بقوله صل : فمن قتل [44] بعد ذلك قتبلا فأهله بين خیرتین ؛ إن أُحبّوا قتلوا 
وان ol‏ أخذوا العقل dis.‏ الخالت : « قد رُوي إن أحبّوا SE‏ .» فيقول أصحابنا ٠‏ 
«نقول بهماء OY‏ التراضي يجوز عندنا .؛ 


فصل 


3 للاعتراض الآخر النسخ . وذلك من وجوه . آحدها أن ینقل النسخ bape‏ . مدل 
خبرنا في نسخه الدباغ : كنت رخصت لكر » فلا تنتفعوا . 


Un‏ سم nn‏ ش7 


179: a, سم : إسقاط‎ b, geht: ad, Usen rat, — ي ےم‎ dahl الشرر‎ : hum. 
181: a, فصل‎ sd, کی‎ ms. —- b, سعد‎ Ly sic ms. 183: a, نسخ‎ Ç : بل‎ 


کتاب الجدل ro‏ 
فصل ۱ 
4 الثاني من النسخ أن يقل عن الي عم العمل بخلافه کی یه 
الجلد تالجم : واللیب oth‏ ے الجلد والرجم . فقسال أصحاب الشافعي : « هذا منسوخ با 
als,‏ النبي صلم ج ماعرًا p‏ یجلدہ . فترجّح Ob‏ خبرنا قول وخبركم فعل ۰ وخبرنا إثبات 
يخبركم نفي وقضيّة في عين. ويحتمل أن الراوي شهد أحدھما ولم يشهد PM‏ 
فصل 
5 فأمًا النسخ بعمل الصحابة فمثل ما روی أصحاب أي حنيفة : فإذا زادت على 
عشرين ومائة استونفت ae‏ ا شی شی ئل اس ناج EN‏ منسوخ » N‏ 
Ul‏ بكر وعمر رضهیا لم يعملا به ۵ . 
فصل 
Ub 6‏ النسخ بائہ شرع من | ELS‏ » فمشل استدلال الحنبل د في دم الذي (A at‏ 
صلم دم يهرديّين زنيا . فيقول المخالف ط : «إنّما ben‏ بحكم التوراة » وشرعنا قد نسخ 
ذلك ٠.‏ فيقال : شرع من قبلنا شرع لا ؛ وهذا عمل به الني de‏ ؛ فبان بعمله أنّه شرع لا . 
[45] فصل 
7 ومن ذلك النسخ بزوال العلّة . وذلك مثل ما Gund‏ أصحابنا في المنع من تخلیل 
الخمر يحديث ae‏ . فقالوا : «هذا كان في صدر الإسلام Y‏ ما حرمت . فشدّد كما 
شدّد ء وغلّظ Gy‏ الزقاق وکسر الدنان ؛ وقد زال التخليظ. » فنجیب عنه aah‏ ¿ يكن للتخليظ » 
لکن لبيان Be‏ والحدّط all‏ من البیع . ثم ثم لو سل أنه هذه العف 
واللفظ plo‏ في الأزمان كلها » فكان عثابة الأثر » بالرمل كان 8 إظهار الجلد: + وعم بعموم 
لفظه جميع الأزمان . 


فصل 
8 الاعتراض الآحر التأويل . وذلك على ضربين : تأويل الظاهر : کاستدلال ۾ الحنفي 
في إيجاب غسل الثوب من المي بقوله صلم : إن كان رطبًا فاغسلرہ : وإن كان Cab‏ فحکیه . 
فنحمله على الاستحبابط بدليل . 


185: a. يعملا به‎ 5.p., mod. 
186: a. enn : eff ا خالف بط س‎ : 188: a, الاستحباب با كع : کاستدلال‎ : 
187: a. بانه‎ : eff, — بط‎ “ay sel, — c. oy الاستحاب‎ ms, 


۳۹ علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 


فصل 
9 ومن ذلك تخصیص العموم . مثل استدلال أصحابنا ني قتل الرتدة بقوله ale‏ ۵ : 
من UL‏ دينه فاقتلوه . فیخصّه الحنفي بدلیل . فيعكلّم على دلیل التخصیص ؛ فیبقی العموم „le‏ 


فصل 
0 الاعتراض الاتعر العارضة . دهي ضریان : معارضة بالنطق ؛ مثل استدلال الشافعي 
في جواق فعل الصلاة ذات السبب في أوقات النهي بقوله عم : من نام عن صلاة أو نسیها 
فلیصلها إذا ذكرها . [46] فیعارضه الحنبلي بنهيه عن الصلوات في هذه الأأوقات . 


فصل 
1 ومن ذلك أن يرد اللفظ على سبب ؛ فیقول : «هذا وارد في هذا السبب . » فیقول 
أصحابنا : «بل هو OY Fle‏ اللفظ آعم من السبب .» 


فصل 

9 فان كان اللفظ لا يستقلٌ بنفسه دون السبب » مثل قوله في حديث القلادة رلا 
تى تمیّز ٤ء‏ لا يُحتمل على کل تمییز ؛ بل يكون ذلك في الذهب مع غيره . فأمًا في بيع 
العبدين والثوبين فلا . 


فصل 
ib 198‏ الفعل y Sb a‏ عليه ما dy‏ على القول من الاعتراض بأن يكون فعله 
لا يقرل به . مثال ذلك استدلال الحتفي على قعل ط الم بالي بان اي صلم قتل مسلتا 
بکافر وقال : أنا cael‏ من وف oe‏ و نیس : «أنت لا تقول به ؛ SB‏ الذي 


قتله به كان رسوا ؛ وعند أي حنيفة لا JR‏ یقتل السلم بالرسول . » 


فصل 
4 الاعتراض الثاني على الفعل أن ینازعه في مقتضاه . وهذا النوع بتوجه على الفعل 
من طریقتین . أحدهما أن ينازعه في مقتضی الفعل . والآخر أن پنازعه فها فعل . وذلك مثل 


189: a. بقوله صلم‎ : om. ma. 193; a. Jul : mod. — b. :على قتل‎ eff, — 


ett,‏ : آنا Gel‏ .م 


كعاب الجدل ۳۷ 


آن يستدل a‏ الشافعي ف تکرار سح الرأس بم روي it‏ الني صلم Ús bu Vay‏ وقال : 
هذا وضوئی ووضوء الأنبياء قبلي ط . فيقول الحنبلٌ : الوضوء عائد الى الفسل ؛ إذ هو التضافة٥ء‏ 
dll,‏ يحصل ذلك بالسل . 


فصل ۱ 

5 الثاني ol‏ [47] لکن ینازعہ في مقتضى فعله. وذلك مثل أن يستدل 
الحتبلیٴ في وجوب الاعتدال في الركوع والسجود GL‏ الني es‏ فعل ذلك . فيقول المخالف : 
فعله لا يقتضي الوجوب . فيجيب عنذ ay‏ ثلاثة أوجه . أحدها أن يدل على أن فعله يقتضي 
اليجوب . الثاني أن يبيّن اعتضاده بالقول : صلوا كما رأيتموني أصلي . الثالث آنه خرج 
بيانا لمجمل واجب ؛ وبيان الواجب واجب . 


فصل ۱ 

6 الاعتراض Y‏ دعوى الاجمال . وذلك مثل استدلال أصحابنا في طهارة الي 
بقول عائشة رضها : كنت أفرّك الي من ثوب رسول الله وهو يصلي. ولو ة كان نجسّا لقطع 
الصلاة . فیقول الحنفي : «هذا مجمل » لأنّه قضيّة في عين . فيُحتمل أنه كان قليلًا » 
ویسمل أنّه كان كثيرًا ؛ فوجب الترقّف فيه . » فيجيب بأن یبیّن بالدلیل أنّه كان MES‏ 
OY‏ عائشة Chol‏ به على طهارته » Y‏ أخبرت عن دوام ؛ ويبعد أن يكون أبدًا قليلا . 


فصل ۰ 
7 الاعتراض VI‏ اختلاف 2 الرواية . وذلك مثل أن پستدلَ حنفي في جواز نکاح 
الحرم < بان اللي صلع نزوج عيمونة وهو محرم . فيقول الحنبل» : [48] «الذي صحت به 
الرواية أنه تزوج بها وهما حلالان.» 
فصل 
8 الاعتراض الآخر دعوی النسخ . وذلك مثل أن يستدل الحنفي على سجود السهو 
ob‏ الني صلم سجد بعد السلام 8 . فيقول الشافعي rb‏ «هذا منسوخ ما روی الزهري ء قال : 
pl‏ أمر رسول الله صلم السجود > تبل السلام ك . 0 


— یم ES‏ الحرم طسوو : اختلاف a,‏ :197 ]اع ؛ قبلي بط — tel.‏ مثل أن ستدل a,‏ :194 
hum.‏ : ا حنبلي 3 eff,‏ : وإ .۵ , النظافة BLA; sic, vulg. pour‏ ےه 
— ملا : Li ms, — b, (all‏ : السلام oh 198: a.‏ من a.‏ :195 


196: a. لو : ولو‎ oblit, السجود‎ ed. السام : السلام‎ ms. 


۳۸ علي" بن عقيل بن مسد بن عقيل 


فصل 
9 و [الاعتراض ] SV‏ التأويل . مثل أن يستدل حنفي على جواز نكاح المحرم Gh‏ 
اللي pe‏ تزوح ميمونة وهو محرم . ويتأوّله eal‏ على أنه كان في الحرم ‘ e ps‏ 
بتهامة . » 


فصل 
0 الاعتراض الآخر العارضة » وذلك قد یکون بظاهر ‏ وقد يكون بعلّة Ub.‏ الظاهرة 
ob‏ يستدلَ أصحابنا في رقع اليد حذو المنكب با روى أبوط حميد الساعدي أن الني صلكم 


“رفع يديه حذو منكبيه . فيعارضه الحنفيٌ ما روى وائل بن حجران أن التي صلم رفع يديه 


حيال أذنيه . والجواب أن یتکلّم على المعارضة ما ذكرناه من وجوه الاعتراضات» أو يرجح دليله 
على ما عورض به . 


باب الكلام على الاستدلال بالاجماع 
فصل = 


1 الاعتراض JIM‏ رده ؛ ویقول : lr‏ ليس بحجّة.» Das‏ [عل] bat‏ حجّة © ما 
ذكرناه في أصول الفقه . 


فصل 
2 الاعتراض الثاني ه ,3 أهل الظاهر إجماع غير الصحابة . فيقول : «ذاك أصل 
WU‏ ؛ » فيدل [49] عليه . 
فصل 
3 الاعتراض الآحر منع سکوت الصحابة لقول بعضهم أن يكون إجماعًا . فیدل عليه 
Dil‏ القوم لو خالفوا لنطقوا » ولو نطقوا لتقل . ولا يجوز أن بتراخی النظر الى انقراض العصر. 


200: a. AÚN) : e — أبو ,ا‎ : ef. e. ج‎ : hum, 
201: a, فصل‎ sof — بط‎ at 3 eff., incert. سس‎ 202: a. الثاني‎ : off, 


کتاب الجدل ۳۹ 


فصل 
4 الاعتراض الآخر الطالبة د بتصحيح الإجباع . والجواب أن یبیّن ظهور القول 
وانتشاره ote SoS + ٠‏ في امرأة فتلت في زحام الطواف بتغليظ الدية . .' 
فصل 
5 الاعتراض الآخر أن ينقل الخلاف عن بعضهم . فيخرج [عن] أن یکین إجماعًا . 


فصل 
6 الاعتراض N‏ أن يتكلم ما Tal adc‏ على من EN‏ وقد يناه . 


باب الاعتراض على قول الصحابى 
فصل ۱ 
7 الاعتراض الوّل الردٌ ؛ فیقول : «ليس بحجّة؛ فينقل الكلام إليه » dy‏ إن قال نقلا 
فذلك قول مَنْ قوله he‏ ؛ وان قال باجتهاده فاجتهاده مع مشاهدة التنزيل ۰ ومعرفة التأويل 
dl‏ قال صلم : أصحابي كالنجوم e‏ افتديتم اهتديتم * . 


فصل 
8 الثاني العارضة بنصّ کتاب أو ظاهر أو ad‏ ...۲ ؛ كما يتكلم على الاستدلال 
المبتدأ . 


فصل 
9 الاعتراض الثالث أن a‏ ينقل ط خلافه عن صحايي آشر . فإن أمكنه الجمع جمع » 
وان آمکنه » [50] التأويل ۵ ما قاله مخالفه تأوّل ؛ أو يرجح ما رواہ على ما قوبل به . والترجيح 


سس 


204: a, .ص : المطالبة‎ obli, س‎ b, وانتشارہ‎ : Pp. 208: a, 424 + eff, سے‎ b. un mot oblit., peut- 
oblit, ۱ tre فیتکلم‎ . 
7 y a 8 ۰ 
206: a. نکم : پشکلم‎ ma 209: a, of .م : الثالث‎ obit, — 5. JJi iad, 


207: a, اهتديم‎ vefl, الکلام‎ rat, —c. asl Oly : ef د‎ d, التأريل‎ : eff, 


4 


“Je ts‏ بن عقيل بن محمد بن عقيل 


باحد ثلاثة أشياء . Uy‏ أن یکون خليفة » فیقول : الني صلع Gai‏ على الخلفاء الراشدین 
فقال : علیکم بستني Ty‏ الخلفاء الراشدين من بعدي ؛ أو بكونه أحد الرجلین » أبي بكر أو 
عمرء لقوله صل : اقتدوا باللذين من بعدي hc‏ بكر وعمر ؛ أو يكون قول من معه أكثرء 
فيرجّح بالكثرة ؛ ویستدل بأخبار الجماعة » úl‏ الخطأ عنهم أبعد » والشيطان عنهم أعجر e‏ 
وهم ال الإصابة أقرب . 


' باب الكلام على فحوى الخطاب 
فصل 


0 الاعتراض على فحوی الخطاب > وهو التثبيه8 » من وجوه . أحدها أن يطالبه نا 
بتصحيح Gall‏ الذي يقتضي تأكيد الفرع على الأصل . وذلك مثل قول الشافعي في إيجاب 
الكفارة في قتل العمد : Ops‏ الكقارة يجبت لرفع الأثم ؛ فإذا وجبت في قتل الخطاً ولا اث 
فغي العمد ال .» dU‏ : «نفس دليلك یرد عليك قولك ؛ OY‏ تقريرك إیجاب الكفارة لرفع 
الائم » ثم تذكر وجوبها لقتل لا مأثم فيه ». [فهذا] رجوع عن الأصل وابطال له . » ٠‏ 


فصل 

1 الاعتراض الثاني القول « بموجب التأكيد . مثاله في مسألة قتل العمد إذا قرر ...ط 
بدلیل٥‏ الأوّل . يقول 4 casts, est‏ تخلیظه سقطت الكفارة »...؟ لا تطبق على تكفير 
الأغلظ . 


فصل 
9 الاعتراض الثالث الإبطال . وهو أن يبطل دليل الشافعي في هذه المسألة بالردّة . 
فزتها أعظ 511] في الأثم من قتل الخطأ ؛ ومع ذلك لم تجب الكفارة . 


210: a, ill: أن يطالبه ,م س .هم التليه‎ : part. obli — e. م : بدليل‎ de يقو‎ : pp. — 
oblit. — c. Ad él : cff. e. وتا کید‎ : incert. — f, un mot oblit., peut-étre 
211: الثاني القرل .٭‎ : eff, — b. un ou deux mots WW. 


کتاب LA dab!‏ 
فصل 
3 الرابع الطالبة بوجه الأول . مثل أن یستدل الحنفي في إزالة النجاسة بالخلٌ I‏ 
الخل abt‏ في الازالة » وأنقی ol‏ النجاسةه . فیقول الحنبلي : «فکان يجب أن يكون الخل 
ال لا قرّرت من دليل8 الأؤلى ؛ فلمًا لم تجعله di‏ بطل البدل . 


فصل 

4 الخامس أن يجعل التأكيد Se‏ عليه بأن بقول الحنبلّ في اللواط : وهو إيلاج 
في فرج لا يُستباح بعقد ء IS‏ بلیجاب الحد. » فيقول الحنفي : «فکونه لا يُستباح 
بحال هو الذي أوجب کون الحدّد لا یکثره .» فیتال : «فکان يجب على قود قولك أن لا 
يوجب التعزيرط . 

i فصل‎ ۱ 

5 السادس أن يقابل التأكيد عا يسقطه . وهو أن یقول : ola‏ کان اللواط أشدّ ني : 
التحریم > إلا OF‏ الفساد ني aby‏ النساء أعظم لفساد الأنساب واختلاط المياه . » فيقال : «اللواط 
يقطع النسل ؛ ويكتفي الذكور بالذکورء فيفسد العالم .» 


باب الكلام على دليل الخطاب 
فصل ۱ 


6 للاعتراض الأوّل رده ؛ فيقول : «أنا لا آقول به .» فالجواب أن یستدل ه على أنه 
حجّة Sb‏ اللفظ قد نيط به ما لو اختزل عله عم » فاقتفی Cu‏ وإثباتًاط ؛ ]52[ کالاستشناء 


والشرط والغاية والحد . 


dienes, by t8y 1 1۷ ۳‏ 
فصل 
7 الاعتراض الثاني أن یعارضه بنطق » أو فحوی النطق-وهو التنبیه » أو القیاس . 


فيتكلم على هذه العارضات ليسلم له دلیل الخطاب . 


دورد 


213: a, س .نهد لما .و : النجاسة‎ b. دليل‎ : eff 216: a, أن بستدل"‎ LG : .م س ۴ء‎ GUL, Lö: 
214: a. الد‎ —b التعزیر‎ : eff, 


4۲ علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 
فصل 
8 الاعتراض الثالث أن يتكلم عليه بالتأويل . وهو أن ote‏ فائدة التخصيص » 
فیقول : Zar Ly‏ هذه الحال أو الصفة بالذکر GY‏ موضع إشكال .۰ فيجيب عنه باه لا 
إشكال فی الاطلاق 3 وين it‏ التقبيد للفائدة . 


فصل في السؤال عن الذهب 
9 فيقول السائل : la‏ تقول في كذا ء ونقك الله ؟ » فالجوابه عن هذا أن يذكر 
المذهب ay‏ اف فيه تفتصيل قشل + وإن کان مسا jad, N‏ أن da‏ : ہما تقول 
في لس النساء ؟» فيقول : : وإن کان لشهوة نقض . » والطلی أن يقول : وما تقول في مس 
الذكر؟» فيقول: «ينقض الوضوه . » 


فصل في السوال عن الدليل 

0 فيقول : «ما دليلك على هذا المذهب ؟۱ فيقول المسؤول : « دليلي کذا .» Ob‏ كان 
UT;‏ أو te‏ ين وجه الدليل منهما ؛ وإن كان hese‏ ین الدلالة ٥‏ الستنبطة . . فان لم يبين 
وجه الدلیل حسن بالسائل أن یقول : bs‏ وجه الدلیل من . ذلك؟ »۰ كا حسن به السوال عن 
أصل الدلیل . وهذاء يحسن بشرط الغموض ؛ فأمًا مع الظهور ه فلا يحسن Ye‏ لبعيد الفهم © 
Lale‏ . 

فصل 
aub 1‏ الكلام على القرآن والسنّة فبا تقڈم منط الفصول ولاعتراضات . 


سس لے ُ‌۱.۰‪ٌٌ.ٌ.ح_٣ے.ح٣۱ mm O‏ _ 
eff‏ : الفهم مہ sap.‏ الظهور .ل س se‏ وهذا rong,‏ : فالجواب a.‏ :219 
eff,‏ : من a, UN : mod. —b.‏ :221 به : أن يقول فا .د س set‏ بين الدلالة .۾ :220 

۲۵۵۲ marg., mais avec ما‎ au lieu de Û , — c. الدليل‎ 


کتاب اللدل tr‏ 


1533 باب الاعتراض على القیاس 
بالأسئلة الصحيحة التی يتوجه عليهاء الکلام 
فصل 
9 أحدها رده بدعوی أنه ليس doe‏ فيدلٌ الستدل على أنه Le Be‏ قدّمنا في 
مسائل القياس . 


فصل 
5 ین ذلك أن بقول ٭ : «وضعت القياسَ في غير موضعه.» مثل أن يستدل به في 
إثبات ا الحدود والكفارات . فیمنم الحنفي أن بكون حجّة في ذلك». Da‏ عليه le‏ قڈمناہ . 


فصل 


4 ومن ذلك أن بستدل به في OT‏ العادة في الحيض مقدّمة على التمبيز. فيقول الخالف  :‏ 


« الحیضص طریقه الوجود » فلا پُستدل بالقياس عليه . » فیقول الحنبي : یجوز أن يجعل ail‏ 
العادة all‏ على کون الدم حيضًا . » = 


فصل 
gy 5‏ ذلك أن يدعي أن القياس في الوضم الذي ued‏ به يخالفه دليل معلوم.؛ 
alas‏ كتاب » أو سنّة متوائرة » أو إجماع. فيييّن المستدلٌ Bt‏ ما عارضه لیس بنص ء وأنه 
متاول » وان الخبر ليس بتواتر » وأنّ ما ادعاه إجماعًا فيه خلاف . 


فصل 
6 رن ذلك أن يبيّن مخالفة الصحاي للقياس . فيبيّن الجمع بين قول الصحاي 


وبين القياس . 


222: a. عليه : عليبا‎ ma. ذلك .ع‎ : eff 
223: a, س كع : أن يقول‎ 5. A ب‎ 225; a, ¡AS : mod. 


tt‏ علي” بن عقيل بن محمد بن عقيل 


فصل 


7 ومن ذلك أن بقول : «هذا القیاس تخصیص للقرآنه ۰ فلا يُقبّل.» فیقول 
الستدل : y‏ عندي يجوز التخصیص به ck bin‏ ویدل» عليه . 


فصل 
8 ومن ذلك أن یقول : ١‏ هذا القیاس یوجب [54] زيادة في اللص ء وذاك نسخ . » 
فیقول : « الزيادة WV » cad‏ زيادة y‏ والنسخ إزالة ورفع . » وجواب AT‏ : يبين 
أنه قد ناقض باعتبار الفقر في ذري القرنى اعتبارًا Lay‏ ذوي السهام قياسًا » ولیس في النصٌ ه 
ذكر الفقر . 
فصل 
9 ومن ذلك أن يقول : « هذا قياس على أصل ه منسوخ ؛ ولا يصح القیاس على 
المنسوخ » + كقياس الحنفي جواز النيّة من النهار على يوم عاشوراء . فيبيّن أنه إِنّما نسخ 
وجوبه دون محل النيّة . فيجيب الحنبلّ Ob‏ لم يكن Geb‏ اصلا » ويد عليه . 
فصل 
0 ممن ذلك أن يقيس على أفعال الني Ale‏ » کالنکاح بلفظ البة قياسًا عليه , 
فیقول الحنبلي" 2 : «کان مخصوصًا به دون al‏ بدليل قوله DÍ TE y‏ من od‏ لین ۰۳4 . 
فيقول الحنفي : «حکم النبي a,‏ واحد. » فيحتاج TON dl‏ يدل على تخصيصه بذلك. 
فصل 
1 ومن ذلك قياسنا محرمنا على المحرم الذي وقصت به ناقته في عهد النيٗ صلم 
في at‏ لا يبطل إحرامه بالوت . فيقول العترض : «إن ذلك كان مخصوصا لاخبار الني عنه 
أله يبعّث يوم القيامة Ela‏ .» فيقول : «هذا الخبر لا يفيد تخصیصه ...۵ ال کل من 
مات بصفته كان حکمہ حكه في بقاء إحرامه 0.۰۰ [يو] م القيامة CL‏ كما قال في شهداء بدر : 
زملوهم في كلومهم ...© الخبر 4 بطوله . 


227: a, ل 5ع : تخصیص للقرآن‎ dl: of, 230: a, ‚del :rong.— b. Cor. XXXIIL 49. 
ener. — €, ویدل"‎ : fF. 231: a, deux mots oblit. — b, un ou deux mots 
228: a, yan : eff. oblit. — «, wt! : eff, 


229: a, fol : eff, 


كثاب to Jabl‏ 
فصل 
8 ومن ذلك أن يقول : « نك قست على موضع 2 الخلاف فيه » كالخلاف في الفرع. 
وذلك مثل قياس [55] أصحابنا الخنزير على الكلب في يجوب العدد في غسل ولرغه. » فيقول 
المخالف : «أنا حالفك في ولوع الكلب كما أخالفك في ولوغ الخنزیر.» فيجيب الستدل 
بان الأصل هو الکلب ؛ OY‏ الخبر « ورد فيه ؛ «فإذا نازعتني دللت عليه بالخبر.» فاذا صح 
Soul‏ © فيه uo‏ القياس . 


فصل 

3 فإن قاس على أصل مجمع عليه » فقال a‏ المعترض * الإجماع زتما يصدر عن دليل» 
فبِِّئه ۰ ۰ فربّما اشتمل على الفرع » فلا یکون ني القياس فائدة . والجواب أن دليل الأصل 
إن شمل الفرع أوقع الإجماع فيه كما وقع ا في الاصل»؛ فثبت أنه يخصّهء رن القياس 
جائز عليه , 


فصل a‏ 
4 نان قال «قست de‏ موضع الاستسان ‏ رذلك لا يقاس عليه ط» فالجواب أن 
يقال : «عندي يجوز القیاس عليه » وعل کل أصل یج فيه الحکم ؛ OY‏ حنيفة قد 
قاس de‏ الناسی في صوم colas‏ على JU‏ » وان كان إسقاط القضاء على الا کل 
استحانًا . » 


فصل 
5 فان اعترض باتك cle‏ بالاسم » والاہم لا يكون 2 de‏ » دللت على ol‏ الاسم 
يجوز أن te YS‏ ما سبق ط . 


ااا س 


232: a, .ط — م : على موضع‎ wl “OY: oft 234: a, عليه بط بع : فصل‎ : A 
— الحکم‎ : eff, eff, 
233: a, .مسي : فقال‎ & : mod,—e, الأصل‎ : 235: a, OS Y والاہم‎ : A, — سيق .دا‎ + eff 


mod, 


5 علي بن عقيل بن محمد y‏ عقيل 
فصل a‏ 

6 ومن ذلك أن بقول : «جعلت الخلاف Ue‏ ؛ والخلاف حادث ‏ ...۰ الني gle‏ 
والعلة aul‏ شرعيّة gles‏ ال نصب صاحب الشريعة ۵ . [56] وذلك Je‏ قول أي حنيفة في 
الكلب : مختلف في کونه مباحًا» فلم يجب العدد في غسل ولوغه کالسباع . والجواب OF‏ 
الخلاف وإن كان حادثاً فيجوز أن يكون أمارة؛ كا كان الإجماع حادثاً وکان» دليلا معلوماً ؛ 
ON,‏ الاختلاف يدل على خفة حكه قبل الاختلاف ؟ . 

فصل 

7 ومن ذلك أن يقال : «عللت عا يخالف قول صاحب ه الشريعة » . مشل قول أصحاب 
أي حنيفة ني بیع الرطب بالتمر : جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض متساويًا SS‏ حال 
العقد . فیقال له : «هذه dle‏ تضاڈ قول الب صلم لا سكل عن بيع الرطب بالدمر : ' أينقض 
الرطب إذا يبس ؟' فقالوا : انم " قال : "فلا إذا .۳ 

فصل ۱ 

8 ومن 2 ذلك أن يقال : Gate‏ في الأصل ds‏ ما أردت في الفرع » . وذلك ط Je‏ 
أن يقول الحنفى” في سقرط القود في القتل بالنقل ہأتھا آلة تقعل ٥‏ فاستوی كبيرها وصغيرها 
کالمحدد . 7 الحنبي في Gey‏ النيّة في الطهارة بأتها طهارة فاستوى حكم جامدها ومائعها 
كإزالة النجاسة . فيقال : «أيّهما تريد : ني الأصل التسوية في إيجاب القود ds‏ إسقاط 
النيّة » وني الفرع اسقاط ۵ القود وإيجاب N‏ فيقول glei‏ صحيحة وجمعي صحيح e‏ 
Se OY‏ ...ء التسوية موجودة في الأصل بين الصغير والکبیر والجامد والمائع؟ . » 

فصل 

235 ومن ذلك أن يقول : «إتك لم cra‏ بالحکم . » مثل أن يكون ٩‏ قد je‏ ني 
إسقاط النيّة A‏ طهارة بلماء » فأشبه [57] إزالة النجاسة . فيقول elo : fell‏ لم تصرح 
بالحكم الذي تثبته العلّة. » فيقول : « حكي التشبيه ؛ وإذا ثبت التشبيه ثبت اتفاتھما في 
الحكم OE‏ حكم N‏ حكي تشبيه الفرع به أفاد ذلك. » 


296: a, حادث إن — 86م : قصل‎ : ef — 238: a. ذلك .دا س ال : ومن‎ reff .ء ل‎ fell 
©. deux mots, prut-tire (y) 2 . — d تقتل صاحب‎ aT yal tap. — d. blu : eff. — e, deux 
الشريعة‎ : eff. س‎ e OG eff. REN : e ou trois mots, peut-étre #س.ميني على آن"‎ ills: obtit. 

237: a, „ale : ef 239: a, أن پکون‎ : eff. 


tv duel کتاب‎ 


باب فى الممانعة 
فصل 
0 من ذلك المانعة في حكم الأصل » ey‏ الأصل : وعلّة ٭ الفرعء ومانعة العلّة في 
الأصل والفرع معا , 


فصل 

a Ub 41‏ مانعة الحکم في الأصل فالجواب عنها من ثلاثة أيجه . أحدها أن cay‏ 
أن الرواية الصحيحة التسلم » إن أمكنه . مثل استدلال الحنبلٌ على أن من أحرم wet‏ 
تطوّعًا » وعليه فرضه ؛ أنه بقع عن فرضه بأنّه أحرم God‏ وعليه فرضه » فوقع عن فرضه كما 
لو آحرم ا Gills‏ . فيقول الخالف : دلا أسلم الأصل في روایة الحسن بن زياد . » فیقول» : 
والصحيح ما رواه آبو الحسن الكرخي » ؛ ذکرها فم پذکر رواية الحسن بن زياد . وکان قد 
ضمن أن لا يذكر الا السحیح؛ فصار المذهب هذه الرواية» OY‏ أبا حنيفة ليس بقول بقولین . 


فصل 

248 الجواب الثاني أن يبيّن الأصل في موضع سلّم . وذلك مثل استدلالنا على الترتیب 
في الطهارة بأتها عبادة ييطلها النوم » أشبه الصلاة . فیقول الحنفي : «لا NT‏ الترتيب ه 
في الأصل لا يجب ؛ OY‏ من نسي أربع سجدات من أربع ركعات ط ٠...‏ بها متواليات .» 
فیّقال : «قسنا على أصل سلّم » وهو ترتیب ٩...‏ السجوده. فان ام يجد أخذ هلين الجاہین . 


فصل a‏ 
8 ...ط [58] دل على Bee‏ حکم الأصل . وذلك مثل أن يستدل على وجوب غسل 
الإناء من ولوغ الخنزیر بأنّه حيوان نجس العين ؛ فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعًا كالكلب . 


240: a. ؛ وعلة‎ cf. eff. — e, deux ou trois mots oblit, — d, deux ou 
241: a, Gi sem — b. أحرم‎ : ef — e, فيقول‎ : trols mots oblit.— e. السجود‎ : sd. A rat. 
eff. 243; a. ‚kai; eff. — b. un ou deux mots oblit, 


: رکمات eff —b‏ : لا e‏ لأن" الترتيب .۾ :242 


ÍA‏ عل" بن عفيل بن محمد بن عقيل 


فيقول المعترض : ولا Lt‏ حكم tell‏ . وللمستدل أن يدل عليه بقول الني صلع : إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًا بالتراب . 

4 فإن قيل : « هذا عجز وانتقال من مسألة الى مسألة» » قيل : :لیس بعجز ؛ بل 
له إفساد مذهب السائل فی الأصل » كما Ot‏ له إفساده في الفرع ؛ وقد لا یکون للمسوول طريق 
الى إثبات الحکم فيا سأله عنه » إلا من جهة هذا الأصل ۰ فبه حاجة الى القياس عليه 


فصل 

5 فان مونع حکه ني الأصل فسّره abd‏ ما لا تتناوله المانعة ا . مشل أن يستدل 
الحنفي في ES‏ الإجارة تبطل بالیت بات عقد على منفعة » فوجب أن يبطل بالوت » كالتكاح . 
فيقول الحنبلي مه النكاح يبطل بالوت ؛ ولتّما تنتهي مذته › لاه معقود الى 
الوت . ولهذا يستقرٌ بالوت جميع الصداق.» 


فصل 
6 ومن ذلك أن يقول المعنرض : «إنْ حکم الأصل لا يتعدّى الى الفرع . » مثل قول 
الحنفي في هم الورق الى الذهب في الزكاة ...2 BOY‏ زكاتهما ربع العشر. “ead‏ أحدهما : 
VI‏ کالصحاح . ۰ فیقول له الخالف : dr‏ الحكم في الأصل هو الفم بالأجزاء ... 4 
ہی ase‏ عم باعل ال سس . وهذا لا پلزمنا . eal BV ce.‏ بالأجزاء عندنا 
في الجميع . ؛ ويكون جواب من [59] لا يقول بهذا : ١‏ الما ألحقت حکم الفرع بالأصل في 
وجوب الضم ؛ فلا يلزمني اسنواؤھما في صفة الضم . 


r 


فصل 


7 لذا قاس Dali‏ على أصل » فقال السائل ولا اعرف En‏ فی فيه على cado‏ 
صاحي ۰ op‏ أمكن الستدل أن يبيّن مذهب صاحبه بین ء والا فله الدلالة عليه ٥ء‏ كما له 


الدلالة على الحکم في الفرع . 


245: a. rs : فسر‎ sic ms.; comme ai une lettre ou deux mots oblit, — ,ل‎ un ou deux mots oblit, — 
initiale avait did effacde.—b. المائعة‎ eff. ع‎ ah: eff. ہ‎ un ou deux mots oblit, 
246: a. un mot oblit. — b. OY : eff. — e, un 247: عليه .و‎ + off 


فصا 


5 


8 ناما مائعة ad il‏ الأصل فمٹل أن پستدل حرا لعل وجوب الوالاة في الوضوء 
بالقیاس على الصلاة dy‏ أنها تبطل بالحدث . dis‏ اسف «الصلاة Y‏ تبطل پالحدث 
عندي ؛ وزئما یبطل شرطها » وهو الوضوء . فییّن Ob‏ الحدث تبطل الصلاة به إذا سبقه 
الحدث في الصلاة ؛ OB‏ طهارته تبطل . فإذا خرج Lad‏ ويبني بعد الحدث ط » فإنّه ليس 
هناك إلا الصلاة مجرّدة عن طهارة . فیحتاج أن یبتدی . فدلٌ على بطلانها به . Way‏ بیان 
مذهب . ولیس هو Na‏ على الحكم في الأصل 

فصل 

yy 9‏ ذلك قول أصحاب gh‏ حنيفة ني إيجاب زكاة الفطر على السيّد عن عبده 
الكافر öl:‏ كل زكاة وجبت عن العبد السلم وجبت عن الکافر» كزكاة التجارة. » فيقول 
¿ea‏ : ولا أسلم أنها تجب عن العبد ؛ لکن عن قيمته.» alas‏ المستدل daa:‏ على 
ul‏ تجب عن الد Ob‏ الذي في ...6 دون قیمته . وطذا إذا تلف العبد سقطت card‏ 
Hd...‏ للعبد قيمة ig‏ بوجوده وتعدم پعدمه , . . © ]60[ ما ذکرت من وجوبها عند وجوده Us‏ 
على تعلنها به ؛ إذ كان برجوده ترجّد القيمة وبعدمه تعدم . 

فما 


ل 

0 وقد ينكر السائل العلّة في الأصل على Gable‏ العلل . وذلك مثل قول أصحاب 
أي حنيفة ls ca‏ اللعان فرقة Lass‏ القول » فيجب أن لا يتأيّد تحرعها کالطلاق ".» فیقول 
الحرض : «عندك في الأصل لا يختص الطلاق بالقول ؛ لأنّه يقع بالكناية > وهي فعل ٠.‏ 
فان قال الستدل » «الكناية LU‏ مقام القول ‏ : قيل : «هذا لا عنم صحة ممانعة وصفك . 
ألا ترى ST‏ تائلا لو قال 'الطلاق Gate‏ بالصریح' ۰ فنوكر بدليل أنه بقع بالكناية » 
فاجاب a‏ الكناية نائبة مناب الصریح : لم يكن Uber‏ صحيحّاء ؟ كذلك جراب الكناية » 
بأنها نائبة : لا يكون جوابًا صحيحًا .» 


248: a. J : oblit, — b, الحدث‎ : eff, سے على‎ e. deux ou trois mots oblit, 
249: a, قيمته فيقول‎ : eff. — b. deux ou trois 250: a, حیفة‎ + off ل #ع ؛ كالطلاق برا س‎ 


mots oblit,, sauf مل‎ (7) au début, — e ted: .جج‎ Guyer : eff 
— dı deux ou trois mots oblit., peut-&tre هذا‎ “Jas 


مه علي“ بن عقيل بن محمد بن عقيل 


فصل 
( ناما إنکار العلّة في الفرع فمثل أن يقول أصحاب أي حنيفة ني لعان الأخرس : 
ومعنى یفتتر الى لفظ الشهادة ؛ فلا يصح من الأخرس ۰ کالشهادة. » و المخالف : ولا 
اسلم St‏ اللعان يفتقر الى لفظ الشهادة .» فيحتاج الستدلٌ أن يبيّن أن مذهب صاحب © 
المذهب على ما ادّعاه ؛ فان لے عکنه » دل عليه . 
فصل 
ath 2‏ إنكارط العلّة في الفرع والأصل فمثل قول آصحاب أي حنيفة ٠...‏ إذا 
لم یصم في الحج أنه يسقط الصوم dt‏ بدل e‏ فوجب أن پسقط 4 بفوات وقته » كالجمعة . ١‏ 
فيقول المعترض SF ]61[ pel Ya:‏ الجمعة بدل » ولا أسلم في الفرع أته مؤقت .» glad‏ 
الستدل أن يبيّن تسليمه » أو يدل على ذلك. 


فصل 
3 العلّة الشرعيّة تفتقر الى الدليل » كالحكم . فإذا طالب العترض المستدل بتصحیحها 
والدلالة عليها لزمہ ذلك. ويكون ٥‏ الدليل ls‏ وفحوی النطق واستنباطا . فالنطق کقوله تع : 
EN A Se‏ ینک 4م + وكذلك قوله تع : بو نما بريد اسان أن وفع 
aad ied “key‏ في القثر EN‏ الصلاة) ٠‏ ؛ يل 
(gill‏ صلم : El‏ نهیتکم عن ادّخار لحوم الأضاحيّ لأجل۵ الدافة . فهذا تصریح بالعلة من 


جهة الشرع . 
فصل 
4 وفحوى النطق العنبيهه مثل استدلال ظ الحنبلّ على أنّه ليس لابن مطالبة آبیه 
بالدين عنم © التأفيف ؛ ویقرّر ۵ OF‏ المطالبة آکد ضررًا من التأفیت» . 


251: a. صاحب‎ : oblit, — c. Cor, V, 93/91. — ۵. لاجل‎ som 
252: a. Cl: obli. — بط‎ JIS): em س‎ 254: a, التنبيه‎ : aul sic marg., p. incert. سے‎ 


€. deux ou trois mots ablit. — d. bi. أن‎ soft b. تملع : متم ع ۔- به : مثل استدلال‎ ms. — dl, :وبقرر‎ 
253: a, ویکون‎ reff, incert.— b. Cor, LIX, 7, وشرر‎ ms. التافیف ,س‎ sd, وفحوی النطق‎ rat, 


۱ الجدل‎ „ur 
فصل‎ 


5 والاستنباط مثل gas Ol‏ وجود الحكم بوجودها. ؛ وفقده بنقدها ؛ کعلّة الخمر یزول 
YX‏ بزوا ما 3 وهي الم ویوجد بوجردها . 


ia 
الهر‎ Ot الشافعي على‎ a على صحّة العلّة . وذلك مشل استدلال‎ Cal والظاهر دلیل‎ 6 
di لا یستر بالخوة بقرله : لم پدخله .. ۰ 4 يخل يها .» فيقول : «والدلالة على صحتها‎ 
دم مود در‎ og سد دو وس بم مي‎ 


als) ar a‏ قِنْطَارًا تک eg AM (ios‏ الى قوله :و كيف تاشدرنه 
a Jj 162] i‏ فجعل Le‏ في نفي الرجوع الافضاء » وهو الرطء . 


at foe 


قن آنفی ب 
بتكل | لحنبليٴ على ذلك Oh‏ الإفضاء الوطء » وما بعدله os‏ منه يسمى إفضاء . 


فصل 

op tui ub 7‏ من علل في مسألة بيع الرطب بالتمر Oh‏ جنس فيه a‏ الربا ب 
بعضه ببعض على رجه ينفرد أحدهما بالنقصان عن ط الآخر فیا مر به فلم یجز؛ كبيع الحنطة 
ala‏ بالسه ©. فان مونع au‏ دل عليها بقول ¡gil‏ صلم : ١‏ أينقض الرطب إذا پیس؟ » 
فقالوا : ٹم فثال : ,لا إذا ۱ 


فصل 


Gy 8‏ الاستدلال بالسنّة أن يستدل الحنبلي في نقض الوضوء بالنجاسة الخارجة من 


غير السبيل ؛ فیقول بانها نجاسة خارجة ۵ من البدن» أشبهت الخارجة من السبيل 20 


ule‏ : « ليس ظ هذا de‏ الحكم ٠٠‏ فیدل علي فا شرل اللي جو کے 
هو دم عرق » فتوضتي لكل صلاة . 


فصل | nl‏ 
9 والدلالة عليها Cal‏ » من طریق التأثیر ؛ بأن aS‏ الحكم پوجد بوجودها ويعدم 
بعدمها » کالشدة . 


۳ ‚26: a, وه : متل استدلال‎ — b. deux ou trois 257: a, فيه‎ : off — ام : عن رها‎ — e. deux 
mots obli — cC, Cor. IV, 24/20, part. oblit.— d. Cor, mots incert. 
IV, 25/21, part, oblit. 250: a, ليس ,نا س :88م : مجاسة خارجة‎ : off 


ay‏ علي“ بن عقيل بن محمد بن عقيل 


فصل 


tu, 0‏ عليها Cal‏ بشهادة الأصول . مشل أن يدل على إسقاط الزكاة في الخیل a,‏ 
حیوان ه يجب الزكاة ئي ذکوره » فلا يجب في آنائه ؛ كالحمير ...8 ولایل» . والأصول 
شاهدة غذه العلّة . فان ادّعی ...4 Us dle‏ بشهادة الأصول. 


فصل 
tt, 261‏ العلّة ag‏ ظ من الأصول ء وإن لم توثر في الأصل » دلالة على 
صكّتها ؛ [68] Use‏ لبعض الشافيّة . لأنَّ العلّة هي العنى المقنضي Soll‏ ؛ ففي أي موضع من 


الأصول a‏ بحكم أنّها مقتضية . وه إذا ثبت Web‏ في بعض الأصول علمنا 
Ul‏ مؤثّرة في الأصل» وحیث وُجدت ؛ لأنّها لا يجوز أن نكون علّة في موضع ولا تکون 4 علة 
في موضمع . 


فصل 
tb 262‏ الطرد فليس بدلالة » وان كان شرطاً . وهو ضة المکس EB.‏ المكس دلالة » 
ولیس بشرط 4 ÚS‏ لبعض الشافعيّة : الطرد دليل على صختها . 


93 نا أنَّ الطرد فعل المطّل ؛ فلا يجوز أن یکون Us‏ على صحّتها ؛ لأنّه يفضي الى 
الإخلال بعقڈم الدليل على المدلول ء u,‏ نجد الجريان « والطرد فيا ليس بعلّة الحكم . 
کتعلیلنا الماء ط في إزالة النجاسة بکونه مائعًا تجري فيه السفن ؛ (تعليلنا N‏ بأنه لا يصطاد 
فيه السمك . وليس بعلَة Soll‏ بإجماع » . ولیس هم أن Ue‏ كان شرا في الصحّة كان We‏ 
e‏ لأنْ الشيء قد یکون ذا شروط » فيكون كل ey‏ . ولا يكفي أن يكون 
Ws‏ على الستة ك ؛ كالطهارة في الصلاة » والعدالة في شهود الزناء دون العددء وغيره من 
الشروط . 


260: a. يوان‎ : eff. — b. un ou deux mots oblit, 269: a الجريان‎ : ef — pb, alll : mod. — 
me رالڑہل‎ : eff — d. un ou deux mots oblit. 3 clk + mod. — 4. على الصحة‎ : eff; ad. لأن الثبي ء‎ 


261: a. أي‎ soblit, — b. موضع‎ tefl. — c. شهود الزنا ےم س و : الأصل‎ : ef; peut-ttre encore un mot 
eff, — d. گی : تکون‎ oblit. 


or Je کتاب‎ 
فصل‎ 

4 وإذا حصل في addi‏ وصف لا تأثير له ء لكنّه بدفع النقض » لم يكن de‏ 

صحيحة ا . [64]مثل أن يقول الحنفي في الخلّ : «مائع طاهر مشروب ۰ فجاز إزالة النجاسة 

به Ed 5b » alll”‏ ۱مشروب ) یدفع النقض بالدهن ؛ Sy‏ لا يجلب الحكم 0 u Ela‏ 

الحكم قوله » بدلا من «مشروب» ء «مزیل» أو «منضي » . Ay‏ كان كذلك SY‏ الوصف 

إنّما de‏ تعلق الحکم به » والعلّة إِنّما تكون de‏ لجلب Soll‏ فإذا لم تجلب » لم تكن علّة . 
كذلك...4 وصف منها ما لم يجلب لا يكرن منها ؛ فيكون حشرا . 


فصل 

3 ومن الدلالة على صحّتها أن يبطل ما سوى العلّة المذكورة في الأصل بالتقسم ؛ فتصح 
العلّة المذكورة OY.‏ الأصل إذا كان معللا > فبطلت سوی واحدة » كانت هي العلّة ٭ . مثاله 
أن يدعي ST‏ العلّة الكيل ؛ فيبطل أن تکون الطم والقوت5؛ فيبقى الكيل . وان أبطل علّة 
خصمه حاصة کفاہ . لأنهیا ole.‏ على أن العلّة الأخرى ليست علّة . فاتفانهیا أغناه عن 
الدلالة على ابطاطا . 


فصل 

6 وقد ذهب بعض الجدايّين الى أن سلامة ll‏ من النقض دلالة على صكّتها . 
واعتل ني ذلك SL‏ الله لا يحلي الباطل من مبطل » كما لا یخل الصحيح من دلالة . قلمًا 
اطردت Us‏ على صحّھا بسلامتها . ألا ترى أن اللہ جعل السلامة دلالة على الصحة بقوله : © ولو 
AS‏ اخیلانا کییرا 4ه . 

7 فيُقال : ...2 عندط المفسد دلیلا لكان من ادعی النبوّة » فقيل له «ما الدلیل 
على قرلك »۰ » فقال Ya‏ فلّا لم یکنر ذلك حى تقوم 4 دلالة 
بصدته ۰ کذلك العلّة ولا فرق . 


264: a. Th حصل في‎ icf علّة صميحة .طا س‎ : 266: a. Cor. IV, 84/82, part. eff, 
eff. —c. ls reff, —d. SAS: suivi d'un signe du 267; a. deux ou trois mots oblit.; + 
copiste indiquant une restitution textuclle en marge, کان هذا‎ J. — عند جا‎ + off قوللك ےم ل‎ : om — 
oblit. d. تقوم‎ : eff. 


265: a, UW: ef. — القوت بط‎ eff 


ot‏ على" بن عقيل بن محمد بن عقيل 


شببة 
8 ]65[ قال : «أليس العموم إذا تعلّق به الستدل Ja‏ بعر زا ده ار Pe‏ 
Ub‏ متعلّق بظاهر عمومه سی مہم رش سی فِیُقال : سو Es‏ 
کونه دلبلا بالعجز . وطرد العلل لا de‏ كونه دلیلا . فالطرد بلا دليل كقول الني صلم اقتلوا 
الشرکین » قبل إقامة الدلالة على صدقه .» 


باب الاعتراض بعدمالتأثير ٠‏ 
فصل 

9 الاعتراض ‏ بعدم التأثیر سوال صحیح پلزم الجواب عنه ؛ خخلانًا لبعضهم » ولیس 
بشيء ؛ لان العلّة هي الجالبة Soul‏ . فإذا بيّن أن الوصف غير جالب لحكم ؛ فقد سلب 
Ad!‏ مقصودما . ومثال إلزام عدم التأثير أن یستدك شافعي في إيجاب قضاء الصلاة على 
cs‏ إذا أسلم بأه ترك الصلاة Las‏ »> أشبه السکران . فيقال : :لا تأثير ۵ لقولك 
١‏ بمعصية ) في لاصل ؛ لن السکران » لو أكره على الخمر » ۰ ل یکن غاصيا ويففي, ؛ 
فيكون جوابه أن للمعصية تأثيرًا في إيجاب ما يترك بها من العبادات . فإذا لم يوئر في الأصل 
فتأثيره في الأصول يكفي . وقد مضى الدليل على ذلك . 


- 


شببة 

0 لو كان تأثيرها في الأصول يكفي لا احتاج الى رد الفرع ا یہ الأصل 8 . قلنا : 

يجوز E ls‏ غیره ‏ كما احتاجت الى أصل و .. ۰ على آنها 
dle‏ الحکم ء الأصول لا الأصل . 


فصل 2 
ly [66] 271‏ لم y‏ لوصف تأثير رد في أصل العلّة ولا في شيء من الأصول فليست 
de‏ صحيحة e‏ والوصف حشو ؛ وقد تقڈم ذلك . ونزيده ههنا مثالا . وذلك di Ju‏ بحض 


269: .م‎ „u بعدم‎ : e —b. الاعتراض‎ : marg, 270: a. الى‎ : cf. — b. bel : oblit. — c. de 
—c لاہ : الرند"‎ — 0. all لا‎ refl. Wa أصل‎ : marg. — d. deux ou trois mots oblit. 


271: 2. فصل‎ : off 


۵ ۵ Jal کتاب‎ 


اصحابنا في ایجاب العدد في أحجار الاستنجاء : «عبادة Gls‏ بالأحجار في غير معصية . 
فكان من شرطها التكرار ؛ كرمي الجمار .» OB‏ قولم «في غير معصية » لا بؤثر . وائما يدفع 
oes‏ برمي الزاني . ولا يجوز أن يكون de‏ . ففي اعتبار التكرار في الرجم کونها معصية ؛ 
OY‏ العصية تعطي التغلیظ . 


فصل 

9 وإذا ca‏ التأثير في غير قبيل 2 ما وضع التعلیل له لم يك le‏ صحيحًا . مثال 
ذلك ا ما علّل بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في إسقاط "ركاة في الحلی» الباح باه معد 
لاستعمال مباح ؛ فأشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة . فيقول المخالف : «لا تأثير لذكر الإباحة 
في الأصل ؛ لن ثياب الحرير للذكور والعبید للعمل في الخمور واللواط معد لاستعیال محظور ؛ 
ولا زكاة فيه . فتکلّف بعض أصحاب الشافعي أن قال : «للإباحة tb‏ ۵ ني الإسقاط ؛ بدلیل 
زوال العقل بالنوم ؛ وللحظر تأثير في الإيجاب » بدليل زوال» العقل بالسكر. » وهذا بعيد؛ 
لانه بيان تأثير الإباحة ني القبيل؟ الذي وقع الكلام فيه » والموضع الذي وقع الكلام فيه إباحة . 
والملبوس 8 دون المشروب لإسقاط الزكاة دون إسقاط الصلاة . 


[67] فصل في الوصف 

273 إذا جُمل تخصيصًا لحکم العلّة ca‏ مثل أن يقول الستدل في تخیل الخمر Gh‏ 
مائع لا يظهر بالكثرة فلا يظهر بصنعة a‏ النجس e‏ لا تأثیر لقولك 
۱ بصنحة al‏ في الأصل » لاه لا يظهر بصنعة آدمي ولا بصنعة غيره ۰ » فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك . فقال بعضهم : لا یلزم » لان التأثير لا يترجّه على Soul‏ ؛ Ly‏ يُطلّب 
في Soul dde‏ ونیم من يقرل : يجوز : لائه أدرج في الحکم وسفا ؛ فالتأثير ألزم على 
الوصف الدرج فيه : OY‏ من تمام dl‏ + فيجب على العلل بيان تأثيره . وهذاط الثاني هو 
مذهبنا . ذكره شیخنا ره وجماعة المحققين . وشيخنا y‏ نص عليه في قولنا طهارة»» فلا 
يجوز بالخل » کالوضوء . والتزم عليه سال المخالف «لا تأثير لقولك بالخل » » فقال : «إذا 4 
ثبت في Bal‏ الذي هوه آبلغ ني الإزالة ثبت ؟ على غيره من المائعات .» 


272: a. قبیل‎ esp الحلی ےس ام : ذلك .ا س‎ : e نیہ : طهارة‎ d'un mot ener. — de 15): ener. — 
eff. —d. al sel. — e, بدلیل زوال‎ : 6 — f re) هو‎ tence, — f Lu! as ms, surmonté d'un 
س ۲ : القبیل‎ ge ۴ء : واللیوس‎ ۱ signe qui ressemble A un wasla (7) (signifiant 

273: a, العلة‎ ; marg, — bi lim: eff, ہہ‎ que le mot au-dessous est fautif). 


274 إذا ذکر في العلة وصفًا a‏ الحکم دونه » مثل قوله في الجمعة بغیر 05 الامام : 
« صلاة مفروضة » فلا تفتقر الى )05 الامام 4 ... 2 والعلة ans‏ بقوله صلاة ولا تحتاج ال 
قوله مفروضة . فاختلف طا JA‏ العم ني ذلك . والصحیح آنها صحيحة ؛ OF‏ ذکر الفرضص 
زيادة فيه > [68] بالأصل ؛ Y‏ تنبيه على النفل . لأن التفل أضعف . 


فصل 
5 ولا يلزم عدم التأثیر على قياس الدلالة ؛ وإتما يلزم على قياس العلّة . OY‏ القياس 
Ja‏ إذا كان قياس دلالة ء لم يلزم عليه التأثير والعلل العقليّة لا ب أن تكون مؤثرة» . 
OY‏ القائس قياس الدلالة لم يأخذ على نفسه ؛ تما ذکره لاط علّة للحکر٥‏ » لکن دلبلا عليه . 
وقد يكون الدليل على شيء دون شيء ۰ وف موضع دون موضع . فأمًا العلة فإذا ثبعت في موضع 
كانت dle‏ في کل موضم . فلذلك لزم العلّل بیان تأثيرها . 


باب النقض 
فصل 
6 النقض وجود العلّة مع عدم الحکم . وذلك ضد التأثير ؛ OY‏ التأثير وجود الحکم 


و ا وا de pee o‏ بی یا ر بلس ان ۶ یم اہ . وقد 
مضی الکلام Je‏ فساد ÓN‏ المخصوصة قي مسائل البخلاف d‏ القياس . 


فصل 
7 ولعدّة على ضربين : علّة وضمت للجنس ‏ وعلّة ضعت للعين . والوضوعة للجنس 
تجري مجری DOL 2... Ill‏ ينقض طردها وعکسها . وذلك مشل أن يقول : «الشرکة ...۰ 
للشفعة » والعمد الحض هو الموجب للقود ؛ فمتی تعلقت الشفعة 4 بغير الشركة ء أو لم تثبت 


274: a, deux ou trois mots oblit.— فاتختلف بط‎ : 277: a, un ou deux mots oblit. — b. بأن‎ : eff, 
eff. — .جم‎ 4d زيادة‎ : off, فيه‎ incert. incert. — e, un ou deux mots oblit., sauf مھ‎ final, سس‎ 


275: a, ya + eff. — بط‎ Y : eff, iner.— d With refi س‎ e لو قال‎ : eft 


Cc. po sch. 


کاب ابدل oy‏ 


“ الشركة ؛ بطلت العلة . » وكذلك لو قال» «المبيح للدم هو الردة ۾ : كان ذلك lan‏ 


]69[ فصل 

8 ان كانت العلّة للأعيان نظرت . فإن كانت للوجوب ۰ فمتي ونجدت العلة دون 
حکها كانت منتقضة . مثل أن يقول الحنفي : إن الوضوء طهارة » فلا بفتقر الى الئيّة ؛ 
كإزالة السجاسة . » فینقض ذلك oY. ‘ea‏ طهارة ويفتقر الى belek N‏ . فإن أنكر 
ING‏ ل الحكم في موضع النقض › أو آنکر وبود العلّة ٥‏ فيه إذا e‏ حًا » op‏ کان 
مسرل م يكن للناقص إثبات ذلك e‏ بالدلیل ¢ Oly‏ كان معارضنًا فقد اختلف القائسوا 
ف ذلك . فمن أجاز للسوول نقض dhe‏ العارض بأصله آجاز إثبات الحکم پالدلیل . ووجه ط 1 
هذا القائل SÍ‏ العلة الي عارضه بها ليست Be‏ عند الستدل لانتفاضها على أصله ؛ فکان ۱ 
له sy‏ کدلیل الخطاب » إذا عورض به اي کان اور . ینم من قال له 
نقض dle‏ المعترض عا ينفرد به؛ وهو مذهبناء OY‏ الموضع الذي تُنقّض به de‏ المعترض : 
حجّة فيه للمعترض + كما هي حجّة في المسألة الي تكلما فيها ۔ 


9 مال ذلك أن یستدل" الحنفيه على DOT‏ مهر المثل لا بنتصف بالطلاق في النكاح 
الذي فسد. ..» العرض فيه Ob‏ عقد النكاح خلا عن تسمية صحيحة . ۰ 701[ بالطلاق قبل 
الدخول المتعة . فیعارضه الشافعي ob‏ هذا مهر وجب قبل الطلاق ؛ فوجب أن پنشصت بالطلاق 
قبل الدخول > كما لو سمي في العقد . فيقول الحنفي : «ینتقض ذلك على أصلي بالفوضة 
إذا » فرض فا المهر قبل الطلاق .»2 فيقول المعترض : «هذه حبّة عليك ني ذلك ۲ الموضع » 
Lys rr als‏ . ولو جاز لك 5 أن تبطلها بذلك الموضع لأمكنك أن تبطلها بالمسألة الي 
تکلمنا فيها . ولا بد أن يكون لك دليل منعك من استعمال ذلك القياس في هذين الموضعين ظ . 
فتحتاج أن ats‏ لتسقط العارضة به .» ويفارق دليل الخطاب ؛ OF‏ ذلك ليس حجّة عنده . 
والقیاس عنده حجّة ؛ فلا يتركه عا هو SST‏ منه . 


278: a, وجود العلة‎ tencr., eff. ,ناب‎ yg rong. —e lij: ef — f, ذلك‎ ener. — g. لك‎ : mod. — 
279: a, ¿E Oe على‎ :oblit.— e. un h. الموضعين‎ : rong, 


٠ ۳۹ 5 7 1 
mot oblit.; peut-dtre ¿de فسدت‎ . d, un mot oblit. 


1 
um 
ul 


“Jo . OA‏ بن عقيل بن محمد بن مقيل 


فصل 
0 واذا تُقضت de‏ المسعدل فقال «لا أعرف الرواية عن صاحي لي مسألة النقض »» 
فتد قال بعضهم Slate‏ للمستدلٌ : فينبغي أن لا يستدل بهذا الدلیل » لأنك لا تع أصحيح 
هو أم فاسد.» وهذا ليس بصحيح ؛ OY‏ المسؤول ۾ له أن يقول «هذا القياس حجّة ما لم del‏ 
ما يفسده» ؛ فيقولط الستدل : « أنا أحمل هذه المسألة على مقتضى القياس ؛ فأثبت » فيها 
مشل حکم de‏ . » فيقال له : «هذا إثبات Gal‏ صاحبك4 بالقياس. ویس لك هذا إلا 
أن Jas‏ عنه ]71[ أنه Ye‏ هذا الحکم بهذه العلة . 


فصل 
281 إذا نقض المعترض Su Dal dde‏ یتفقان عليه » لا آن العلّل ينكر فيه 
التسمية الشرعیّة ؛ Sp‏ للناقص بیان ذلك . مثاله أنه Ot Je‏ العوض في الاجارة 
لا یسح عطلق العلّة ۵ بائه عقد على منفعة ۰ فأشبه الضاربة . فیقول السائل : «ینتقض 
بالنكاح . » فیقول العلّل : «إنَّ النكاح معقود على الحل والاباحة دون التفعة . » فیبیّن السائل 
ST‏ العقد يتناول اللفعة  Oty‏ الحل حکم شرعي یحصل له ملك المنفعة Ga‏ عليها» . 


فصل 
2 إذا دفع الستدل النقض باطلاق الاسم في عرف 2 الاستعمال جاز ذلك . مثل أن 
بقول شافعي في الرجعة بالوطء : «فعل من قادر على النطق » فلم تحصل به الرجعة » کالضرب , » 
فيقول الحنبل : «ینعقض بالقول + فإنّه فعل باللسان.» فیقول المسؤول : «القول AY‏ 
فعلا في العرف ؛ وإنّما بُقال أفعال وأقوال' .» 


فصل 
93 وإذا فسّر المستدل لفظه عا يدقع النقيض عنه نظرت2 . فإنط كان تفسيرًا بظاهر 
اللغة والاستعمال جاز + وان کان» هو عدول عن ظاهر » AIT‏ خص العام أو عدل به عن ed...‏ 


ٹنبزبئویساووسیکنبہب]۲ٹبئ۲شٗسھ]ٹپ]۱نبنٹھسکبٹٹھنٹھٹھواواننیا ہہ سس 


280: a. السوڑول‎ : em س‎ b. يم : فیقول‎ — 282: a. عرف‎ : off 
0 cub : ef صاحبلٹ ے سس‎ : eff 283: a. نظرت‎ : eff. — فان .طا‎ : oblit. — :کال‎ 


281: a. مطلق العلّة ,م س ع : أن‎ : eff, incert. eff, incert. — d. un mot oblit. 
.اس‎ lle مارا‎ : rong. 


کتاب اللدل ۵۹ 


4 مثال الاوّل أن يقول في al‏ ]72[ من بين الم والظبا : «متولد من بين 
أصلين لا زكاة في أحدهيا .» فإذا نقض Ady ade‏ من بين السائمة والعلوفة قال : «أردت 
لا زكاة في أحدهما بحال . » والعلوفة أعيان تصلح لإيجاب الزكاة مال ط. وهي إذا سامت Wigs‏ 
دفع لا باس به . BY‏ ظاهر النفي السوم , فلذا مکت عنه فهو مقتضی اطلاقه , ۱ 


Jay 285‏ الثاني أن بعلل الحنفيّ في Gall‏ : إذا عطف full‏ على المبهم فیقول 
له على مائة a‏ ۵ ودرهم : إن ذلك یکون مفسّرًا للمائة Sb‏ مفسّر يثبت في BEN‏ عطف على 
مبهم فكان تفسيرًا » كقولنا مائة وخمسون Cay‏ » فينقضه العترض به إذا قال له على مائة 
وثوب فيقول : «أردت بقولي 'يثبت في الذمة' ثبوته بالإتلاف. » والشوب لا يثبت في الذمة 
الإتلاف . فهذا لا يُقبّل ؛ لا لفظه لم يقتض ٹبیا دونه ثبوت . 


فصل 
6 إذا كان التعليل للجواز لم ينعقضن بأعيان السائل 2 . مثاله أن fly‏ في إيجاب 
الزكاة في مال الصي بأنهط مسلمء : فجاز أن يجب الزكاة في ماله » كالبالغ . فینقضه 
السائل ٩۰.۰۰‏ النصاب للصي . فإنّه لا يكون Cas‏ لان تعليله لجواز إيجاب» الزكاة في ماله ۴ 
ومخالفه لا يوجبها بحال . فکان 8۰.۰ عليه . وم e‏ الزكاة في كل مال . وان 
[73] دفع النقض بالتسوية استراح OY.‏ البالغ لا يجب الزكاة في ماله الذي لم يبل نصابًا . 


فصل 

7 إذا انتقضت de‏ العدل » فزاد فيها hey‏ » فقد انقطعت حجّته التي ابتدأ 
بها ‏ وکانھ تفریطا منه Yan‏ عمّا ol‏ به . ومن الناس من قال : إن کان الوصف 
معهودًا في العلّة » y‏ به سهرًا » جاز أن يستدركه ؛ ون كان غير معروف لم یجز . وهذا 
ذكره بعض أصحاب الشافعي . ویس بصحيح ؛ لأنّه لو كان کون» الوصف معهودًا عدرًا له 
في نسيانه والإتيان dy‏ منتقضة لكان کون الدليل معروفا the Bye‏ في إقامة عذرہ والإتيان 
ما لبس بدليل سهرًا . فلمًا لم يك ترك الدليل المعهود عذرًا كذلك الوصف المعهود . 


ااا سم mm‏ 


284: a. lc — b, dle : eff Ce ؛ اب‎ ef ماله عام‎ : mod., ad. gall rat, — 
205: a. per ener. — b, ؛ الذمة‎ off g. un mot oblit., sauf «> final, incert, 
286: a. السائل‎ : off. جا‎ al : ablit. — مسلم ےم‎ : 287: a, Uy: cf. س‎ b کان‎ of: em — 


eff. — d. un ou deux mots oblit., sauf Û final. — کون بع‎ : add. ms. 


Ma‏ علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 


فصل 

8 إذا تقض da de‏ بحكم منسوخ كان في زمان gle (gil‏ لم يلزم النقض ؛ 
خلاقا لأحد الوجهین لأصحاب الشافعي . وذلك je‏ أن يستدل آصحابنا في کلام ٭ الناسي 
ot‏ تكلم J‏ صلاته بكلام الادمیین » فوجب أن یبطل ...۰ فينقض شافعي بالكلام في صدر 
الاسلام . فلا يلزم ؛ لأنْ4 ...۰ بالنسخ لا یدخل تحت تعليلنا ولا يرد عليه . 


فصل 
als] 9‏ نُقضت dde‏ المسعدل JUG‏ «هذا مرضع استحسان ٤‏ + لم [74] يكن دفمًا للنقض . 
وقد تقدّم ذلك في تخصيص ÓN‏ 


باب القول بموجب العلة . 
فصل 
0 القول مرجب العلّة يسقط احتجاج المحتجٌ بها . وقيل : إنهة أقطع الأسثلة وأجودها ؛ 
Gall oF‏ تقوم فيا ينكره » لا فیا يقول به . ولعلة نرعان. أحدهما تعليل لإثبات مذهب 
padi‏ ؛ والثاني تعليل لابطال مذهب مخالفه . ولا نوعان . أحدهما تعليل عام » إيجابًا أو 
نفيًا . فلا بمكن القول عرجب ذلك . BY‏ مسألة الخلاف داخلة دا في العموم ؛ فلا يكون TEE‏ 
مرجبها حثی OS‏ فائلا بعمومه . 


۱ ماله أن یقول الحنبلّ في إيجاب القيام على الصلي في السفينة Ob‏ «القیام 
فرض يجب على الصلي في غير السفينة ؛ فوجب على الصلي في السفينة » كسائر الفروض ؛ 
فنقول ٥‏ عوجب e‏ إذا كانت واقفة » ۰ ۸ يكن ذلك صحيحًا ؛ Y‏ تلبت ذلك في 
تلكط الحال . فإذا سلمها في حال بقيت العلة Be‏ في غير تلك الحال ec...‏ ذلك4 في النفي 


288: a. کلام‎ : eff. — بيبطل : پبطل .ا‎ sic ms. — 290: a. ij : eff. — b, داخلة‎ : rong. 
c. un ou deux mots obli. — الى‎ OY : eff, peut-ätre 291: a. db: sp.— .طط‎ Ali: marg., eff., incert. 
ےہ س. لانه‎ un ou deux mots oblit. — c. un ou deux mots oblit.—d. ذلك‎ eff, incert.— 


289: a. إذا‎ : oblit. — b, ¿ استسان‎ : eff 


55 ۱ oF کتاب‎ 


العام إذا قال في الائعات Sr‏ مائع لا رفع : الحدث 4 فلا يطهر الحل اللجس ؛ کالدهن ۰۷ 


فيقول العترض و أقرل عرجبه؟ في JA‏ النجس cit‏ لم يكن صحيحًا ؛ Y‏ الللة تقتفي أن ۱ 


۰ لا يطهّر [75] JS‏ حال من أحوال الخلّ . 
فصل 


2 من هذا القبيل أن يكون التعلیل للجواز . مشل أن يقون الحنفي : «الخيل حیوان 


يجوز السابقة عليه ؛ فجاز أن ghey‏ به وجوب الزكاة » کالابل.» فيقول العارض za‏ «أقول 
عوجبه › OY‏ زكاة التجارة تععلّق به .» فان قال الستدل ط «الألف COM‏ پسسلان للهد» 
gill‏ سألت عنه موس انضرف سے سرد و سس ی 
يجب أن تكون مسعقلّة بألفاظها » غير مبنیّة مبنيّة عل غيرها».لأنّها حجّة call‏ لا تخص 
السائل . فان قال « الألف واللامك لاستغراق الجنس اذا لم يكن عهد ؛ فاقتضت ÓN‏ 'إيجاب. 
أجناس الزكاة في الخیل ٤ء‏ قيل «الذي يقتضي لام الجنس راحد» مثه »© ولو اقتضى جميعه 
لم يصح ؛ لن جميع أجناس الزكاة لا تجب في الخیل . ۱ 
سل 

UL 9‏ النوع yl‏ » وهو التعليل لابطال مذهب الخالف ؛ فمثل د أن يقول الحنبلي : 
ol»‏ الحج عبادة » فلا تجب ہذل تا الطاعة » كالصلاة .» فيقول المعترض : «أقول مرجب ٥‏ 
dell‏ ٤ء‏ فإنّها لا تجب عندي ببذل» الطاعة ؛ وانما تجب . E‏ ات و 
أنه إذا آمره بالطاعة 6 [76] للزمه ‏ الحج » ون کان لم يبذل . » ومکن الستدل أن يقول : 
gale Lo‏ هل يجب Ball‏ ببلل الطاعة ء ثم عدت تجحد ذلك ٤ء‏ ولا Ne ill‏ 
مستطيعًا ببذل الطاعة .' 


فصل 


294 لا يجوز القول عیمب ه ال في N‏ کل علّة لا بڈ أن یکین الحكم 
فيها ee. E‏ 


A خی‎ SAA 


e Seth : oblit. جم : موجہ ] ب‎ 299: a. ju: مثل‎ me س‎ by تیب‎ ap — 
292: a ا عارض‎ : cf — يه : المستدل" .طا‎ — Sl : e ن‎ - de الملّة‎ : oblit. — e Udy rap. 


٠ نع ولام : لام ت‎ — de وللام‎ : mod, eff — ۴ um ou deux mots oblit. — yo بالطاعة‎ : off, — 


44j : eff, incort. — i, Û} : eff‏ .ط ma,‏ راحدا متس 
eff‏ : موب a.‏ :294 


“Je Y‏ بن عقيل بن محمد بن عقيل 


باب القلب 


فصل 


295 القلب سال صحيح ؛ Bde‏ لبعض أصحاب الشافعي في توم : هو فرض مسألة 
من BUN‏ .على الستدل . والفرض 2 bye Lj‏ للمستدلٌ دون السائل . مثاله أن یعلّل أصحابنا 
في سح الرأس a‏ ہو ee CS‏ وی 
كسائر الأعضاء . فیقول السائل : ہ أقلب ء فأقول :. «فوجب أن لا يجب عليه أن یم ما 
ہے ees E‏ »مت [fl‏ : وجب تعمييه ؛ BY‏ الأمر ورد به Uli‏ 
La,‏ الأعضاء NN‏ فأما ما یقم عليه الاسمء» کالعضو والاصل cd‏ فهما فيه 
سواء . » والدلالة على صحته أته جعل Be ade‏ عليه في إبطال e‏ مذهبه . فإذا بطل لم يبق 
إلا مذهب القالب ؛ کالتقسم.. 


فصل 
6 ولقلب معارضة . LY,‏ تميّز من بين العارضات GY‏ معارضة في أصله ۸ء 
والعازضنة تکون el dy‏ في أصله ,1771 Sy‏ عن بعض أصحاب الشافعي: أنه إفساد » ولیس 
معارضة + gls ade DU‏ علیها حکان متضاقان . وهذا لیس بصحيح y‏ نما OS‏ كذلك 
إذا كانا مثساوبین من bey JS‏ . ولا ب أن يكون ghd‏ أحد الحکین بها ترجیح على CPM‏ 
أو پتوجّه » على at‏ (فساد E‏ الأآخری .. ويجريان مجرى العلتین BY‏ 'تعازضتا . فیکون 
الظريق تي الجواب عن القلب ob‏ يُعترض عليه ما يُغترض به على العلّة المبتدأة. 


فصل 
257 ما قلب التسوية فقد نصرنا أنه صحيح ؛ وهو المذهب » على ما حکاه ۾ شيخنا 
واختاره . واختلف القائلون بصحة القلب في uo‏ هذا . فذهب بعضهم Jl‏ فساده » واعتلّوا 
بائه يريدط في الفرع التسوية في ضد ما أريد في الأصل. 0 


295: a. والفرض:‎ : marg. — هو با‎ + marg. — 296: a, «Lol معارضة بعلته في‎ : eff, incert., sau 
dy som. —d.. کالعضو والأصل‎ : ef, incert. — les deux derniers mots.— b. 493: :یتوجه بع سم‎ ef. 
e. إبطال‎ : eff, 297: a. > : eff. — رطع : يريد بط‎ 


Y Jul کتاب‎ 


8 مثاله أن he‏ أصحاب أي حنيفة في طلاق الکره باه طلاق من مکلّف صادف ...۵ 
فيجب أن يقع كطلاق الختار . فيقول الحنبلٌ أو الشافعي : «فوجب أن بستوي حكم إيقاعه 
وإقراره » كالأصل. » ويريد به الاستواء في ...5 وقي الفرع البطلان . وهذا ليس باعتلال 
صحیح ؛ لن قصد...» التسوية العلل ابتدأ بالتسوية ؛ ولا يلزم كبقية ما استويا فيه و...4 
٥ thy £78]‏ صاحب الشريعة بالتسوية . كذلك العلّل «Es‏ 


١ 


فصل 
9 وهل ترجح العلّة على القلب » أو القلب على العلّة » بتصريح الحکم آم لا ؟ قياس 8 
الامب أن لا ترجح ؛ OY‏ التسوية حكم صریح فيا قصدہ منط التسوية بين الإيقاع والإقرار . 


فصل 

0 وما يشبه القلب عندم جمل العلول e‏ ؛ وهو سال صحیح . والجواب ace‏ أنه 
لا عنم صحّة العلّة أن يكون معلوفا de‏ . كما لو قال صاحب الشريعة : وما رأیتموہ محكومًا 
في شرعنا بصحة طلاقه فاحكوا Coa‏ ظهاره؛ ومن رأيتموه Cae‏ فاعلموا أنه يريد الصلاة ؛ 
ومن رأيتموه یصل فاعلموا bolas tag ot‏ في كل واحد من الحکین دلیلا على الحكم 
الآخر . 


فصل 

01 ما يُشبّه بالقلب ولیس بقلب » لكنّه صريح معارضة د أن بقول الستدل في جواز 
تقدیم الكمّارة على الحنث : «كفر بعد الحلف ؛ أشبه ما بعد الحنث » فيقول العارض : إن 
کفر قبل الحنث تا فأشبه إذا کفر قبل الحلف . ؛ فیکون الكلام عليه » کالکلام على العارضة 
بهذه العلة . 


0۵ سس س 


298: a. un motillisible, — b, deux ou trois mots 300: a. ظهاره‎ :4.p. — b, فتضمن‎ tap. 
oblit.; peut-dtre Dual Je سے‎ c. un ou deux 301: a, معارضة‎ : ars ma — قبل الحنث ,ط‎ : 
mots oblit. — d. un mot oblit.— e. Jay : sp. oblit., sauf lettre finale. — c. ale : eff 


0۶ + من بط — هه : قياس a.‏ :29 


55 علي" y‏ عقیل بن محمد بن عقيل 


باب فساد الاعتبار 
فصل 

2 من آنواعه اعتبسار مقدار يسير عقداره کثیر . كقول الحنبلي في مقدار الدرهم 
]79[ من اللجاسة : « نجاسة مقدور على إزالتها من غير مشقّة » فوجب إزالتها کالزائد على قدر 
الدرهم . » فيقول العترض : elo‏ اعتبرت القليل بالكثير في التحريم » والاصول فرّقت بينهماء 
بدلیل العمل اليسير في الصلاة لا يبطل والکثیر يبطل . » ويذكر ما شاکل ذلك . فيقول ا 
ol‏ : «الدلالة قد دلت على Bee‏ العلّة في الأصل » وکانت...۰ في الفرع ؛ فوجب 
اجیاعهما في الحكم . واختلاف الأصول في حكم A‏ لا عنم ge‏ الأصل والفرع في هذا 
الحكم . a‏ وجواب آخر ؛ وذاك BT‏ والأصول قد انقسمت » فأكثرها يسوّى فيها بين القليل والكثير ؛ 
فتقابلت وبقيت ge‏ ويذكر يسير الحدث 4 وكثيره » ويسير الأكل في الصوم وكثيره . 


فصل 

8 نوع آخر : إن قال العترض «اعتبرت الصغير بالكبير في الزكاة ؛ واعتبرت البنت ۵ 
الصغيرة بالكبيرة في الولاية ؛ واعتبرت Ge‏ الله Gee‏ الادمي » والحي بالميّت » والباطن بالظاهر » 
d‏ الطهارة » » فیقال عنه ما سبق من الجوابين . 


فصل 
4 نوع pT‏ بقول ہ اعتبرت غير Lol‏ بالنيّ ني النكاحة » ونکاح النيّ آوسم باه 


لا ينحصر ا بعدد ويتزوّج بلفظ ...۰ وبلا مهرء + JU‏ بأنه أضيق » ودا لا يتزوّج 
الکوافر ۰۵ ولا يُباح e‏ ]80[ له نكاح الأماء lade‏ سواء الا فيا Det‏ به . ويجاب بالجوابين 


. التقڈمین‎ 
302: a. اعتبار مقدار يسير بمقدار‎ : off. — b. :فيقول‎ 304: a. النکاح‎ j : eM, incert. — b. يتحصر‎ : 
oblit., sauf lettre initiale. — c. un mot oblit. — mod. ے‎ un ou deux mota oblit, — d. الکوافر‎ + 


d الحلٹ‎ + sp. eff. — e, ولا سباح‎ : eff, incert, 
303: a. AN : ap, 


کاب ادل 10 


فصل 


5 الکسر من الأسئلة اللازمة eb‏ على قول أصحابنا وأکثر العلماء» حلاف لبعض الشافعيّة . 
واختارہ شیخنا أبوء محمّد التميمي » والشیخ أبونصر بن الصبّاغ » وجماعة من الأصوليّين . 


u 306‏ ما روي of‏ النبي صلم التزم الکسر حیث oles‏ رجل فأجاب ؛ ودعاه ps‏ 
يجب . وعلل في بيت من لم يجبه : ولا عنده كليًا.» قيل له : إن في بيت OW‏ هراه- 
نون الذي أجابه . فقال : وار ليست بنجس 0.۸ ولم ینکر عليهم إلزام A‏ على الكلب . 
لأنّه لمّا جاز قياس الختلفیّن ني الاسم لاتفاقهما ني المعنى جاز أن يلزم على العنی A.‏ 
a‏ معناها كما يُقصّد لفظها . ثم نقض اللفظ جائز ؛ كذلك نقض العی . 


7 مثال ذلك قول الحنبلي في بيع خيار الرؤية : «مبيع. لم con‏ ول a‏ له 
أشبه بيع عبد من عبيده بلفظ النكرة.» قیال : «ینکسره بالنكاح . فإك التكرحة عين ام 
برها ولم تُوصف له » أشبهت Dg‏ عبد من عبيده .» ويدّعي المعترض أن النكاح في معنى الب . 
ob‏ جازء أن ينقض قوله «مبيع عبیع » جاز أن يكسر معی قوله بما في معناه من 4 عقود © 
المعاوضات . فيكون جواب dl‏ تبعيد مسألة الكسر من؟ UW‏ ودفع النكاح عن البيع بوجوه 
الفروق . من ذلك أن [81] القصد الألفة في النكاح دون الصفة . ومن ذلك OF‏ الخیار لا يغبت 
في النکاح عند الرؤية » ویثبت في البيع . ومن ذلك OF‏ فقد الصفات المشروطة لا يغبت خيار 
الفسخ في النكاح ؛ ویثبت في البيع . ۱ 

8 قالرا : الكاسر يترك وصفًا ...2 العلّة أو یغیّرہ ط . فیکون كلامه على بعض ÓN‏ 
فلا يلزم ...6 جوابه e GY.‏ منم Bie‏ العلّة بکون المبيع مجهولا عند العاقد . فاذا ترك 


اا س 
: عقود toblit, — e‏ من .ل oblit.‏ : فان جار add., sous la ligne sui- —c.‏ : باب ي الکسر a.‏ :305 
oblit.‏ : من f‏ سب yl : off eff.‏ بع — ms.‏ الارمه : اللازمة vante. — b.‏ 
sic ms, —‏ ۲ يغيره بط — a : eff 308: a. un mot oblit.‏ :2.۰ :306 
۰ لکسر Cpl icf c. un mot oblit., sauf lettre finale; peut-&tre‏ بيع جا — Jus : eff‏ پنکسر a.‏ :307 


“Jo ْ 1۹‏ بن عقيل بن محمد بن عقيل 


قوله «مبيع بمبيع ۵۰ فقد تُركت ade‏ » وترض عليه مسألة وهي النكاح BMY.‏ الوصف الذي بت رکه 
الكاسر لا يخلو LL‏ أن یکون له تأثير في جلب الحکم ء أو لا تأثير . فإن كان له تأثير فلا 
يجوز تركه ؛ وان لم يكن له تأثیر فكان ينبغي أن يورد عدم التأثير » ولا يورد ما بترتب 
عليه ويتركه U.‏ ہتّرکہ لوصف وإثباتهء ما في معناه لا يكون مانعًا من Bae‏ الالتزام » 
كما لم يكن إلحاق الفرع بالأصل مع افتراقهما في وصف لاجتاعهما في العی الذي یجلسب 
الحكم . ولیس إذا كان له تأثير في الحکم ؟ منم أن jes YS‏ معناه ع . فإذا لم يجلب 
الک ما في معناه علمنا آنه لا يجوز أن ...8 الحكم ...أن يقولوا ز : الفرع ألحق بالأصل 
KK! de‏ والكاسر بخلاف ذلك GY.‏ لم day gh‏ عرية عن الحكم . نیتال 1 : أت 
عمناها ولا حكم » فاستدل على فسادها . 


[7) باب فى الأسئلة الفاسدة 


فصل 

9 من ذلك کسر الکسر » ونقض Ube‏ النقض ‏ ممعارضة الأصل بغير cade‏ 
والفرق عا لا يفيد الفارق إثبات حکه ولا يرفع ه عنه إلزام خصمه . وهدا وأشباهه يكثر من 
المتفقهة . 

ad 0‏ ذلك أن يستدلٌ في إيجاب الترتيب في الطهارة الصغرى بأنها عبادة 
تشتمل على أفعال متغايرة في أصل وضعھا ء فكانت مرتبة شرطًا قياسًا على الصلاة . dis‏ 
الحنفي : «ينكسر بالجامع بين الاء والتراب إذا کان قریخا أو جريحًا في الجنابة.» فيقول 
Jos‏ أو الشافعي : «هذا ينكسر بالحجّ طا أو يبطل بالحج. فانه ترتب لا تخاير.» فهذا 
في الحقيقة أصل OU‏ مضموم الى الصلاة » وليس بدفع لكلام خصمه . فيحتاج أن يبين 
الجواب عن Ob as‏ البدن في الجنابة كالعضو الواحد في الطهارة ؛ والتغاير الطاری» 
عليه للضرورة لا اعتبار به . 


d. fof: om.; signe du copiste au-dessus i, deux ou trois mots oblit. — j, Dis أن‎ : em س‎ 
du mot précédent indiquant correction marginale k, de أن‎ A ١ + marg. — 1. الحکم فيقال‎ : aff, 
inexistante. — e, رإثباته‎ : ad. abel rat.—f de لیس‎ 309: a. يرقم‎ : eff. 

a ا لحکم‎ ¿marg. — g معتاه‎ rad. ولیس ]13 کان له‎ 310: a. مثال‎ : off —b, ¿A 1 eff. —c. الطارئ‎ : 
rat., eff, — h. deux ou trois mots marg. oblit, — encr, 


“Y Jabl کتاب‎ 


dy 1‏ الفرق مما لا يفيد أن یقول : gls‏ الصلاة UT‏ تغایرت 2 بين رکوع 
وسجود وقيام وقعود . وهذه تغایرت بين سح وغسل ظ. فهذا فرق صورة لا يفيد ¿EL‏ 

ut, 2‏ مثال الفرق بنیر ada‏ أن يقول : العنی ني الصلاة آنها شرع ها الترجّه الى 
القبلة » أو ستر العورة» أو القراءةطء فشرع فا الترتيب. وهنا بخلافه . [83] فليس هذا de‏ 
إيجاب الترتيب . 


فصل 

3 ومن ذلك أن يعارض في الأصل ممذهبه . مثاله أن یقول الحنفي : «طهارة. coll‏ 
فلا يجب ها النيّة » كإزالة النجاسة.» فيقول السائل : «إزالة النجاسة لم تجب ھا التسمية » 
do o ee aT‏ سو سو بس می tee‏ ور قا بولك وت 
سوال فاسد ؛ OY‏ استدلال بالمذهب للمذهب . فيقول له : «أنت غالط عندي في إيجاب 
التسمية فيها » كا كنت غالطًا في إيجاب الئيّة . » 


۱ فصل 
314 ومن ذلك نفي الحکم عن العلة لکونھا لا تجلب KR‏ آحر ليس في معنى ذلك 
الحکم . مثاله أن یقول co‏ «مكيل مذخرء فوجبت الزكاة فيه » کالحنطة .» فیقول : دلو 
کان الادّخار e‏ لایجاب الزکاة كان de‏ في الربا .» فهذا فاسد ؛ MW OY‏ قد تجلب 
حكا ء ولا تجلب حا آخر . بدليل OF‏ القي جلب فساد الوضوء » ولم يجلب إيجاب الغسل . 
Gl‏ جلبهما جميمًا . والحيض جلب تحريم الوطء ؛ والجنابة لم تجلب . وتعلّق عليهما ber‏ 
یجاب الفسل . ولو وقفت العلّة على * ...۳ الأحكام لا كان في الشرع de‏ أصلا . 


فصل 
5 من هذا ه ...5 بيان أن dai‏ ما أفادت أحكامها. واختلف أهل العلم [84] في صحته . 
فذكر بعض المحدّثين من مشايخ وقتنا آنه سوال صحيح . وقال غيره : ليس بلازم . 


يا م — 


311: a. تغايرت‎ ¡e — مسح + رجا‎ : ck 314: a. Je: oblit., sauf lettre initiale. — b, un 
312: بغير العلّة يه‎ reff — b. de القراءة ذ القبلة‎ : mot oblit. ۱ 1 
ef. 315: a. lla : eff. — b. un ou deux mots oblit.; 


313: a. الرلاه : الوالاة‎ ms, وی جا سے‎ : oblit., sd. مما‎ surmonté d'un signe qui ressemble A un 


saul lettre initiale, wasla (7) signifiant que le mot au dessous est fautif. 


TA‏ علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 


5 مثاله أن يستدل OL ol‏ العبد عدل مکلّف » فجاز أن ds‏ شهادته کالح'ر , 
فیقول الخالفون : ¿o‏ يجاب کونه عدلا مکلفا ه قبول شهادته في الحدود » وولایته على 
ابنته » وولایته الحکم والإمامة » م یجلب قبول شهادته . » 

7 فهذا سڑال صحیح يجب الجواب عنه ؛ OY‏ الشهادة إحياء Gall‏ » والحکم اثبات 
Gol‏ فإذا لم يجلب تكليفه وعدالته ولايته » لم يجلب شهادته . إلا St‏ الجواب ae‏ أن 
Es‏ تأكيد الولایة على الشهادة » كتأكيد الحدود والدماء على العقود والأموال . ويد على 
ذلك OL‏ الأنرثة نافت ANY‏ عند الشافعي > ولم تناف الشهادة . 

yy 8‏ ذلك سوال يورده أصحاب ألي حنيفة إذا قسنا الوضوء de‏ تیم في إيجاب 
النيّة YL‏ طهارة حكيّة » فيقول : «كيف Job‏ حك المتقدّم - وهر الوضوء » من التأخر - 
وهو al‏ ؟ » فيقال : Wi‏ عتنم ذلك في العلل الوجبة » Ub‏ ...2 فلا . ألا ترى أن الله 
ضئن خلقه دلائل do‏ عل وجوده » ودل ا وجوده ‏ سبحانه - على إيجادها + والمعجزة المتأخرة 
ch‏ على ما دلّت» عليه المتقدّمة من نبوة النبي صلم لما كان دلالة لم يكن دليله موجب ٩‏ ۸۰ 


فصل 

۱ 9 وين ذلك أن يقال : Ya‏ يجوز [85] الاستدلال بالتابع على التبوع » ولا بعدم التابع 
على عدم التبوع . مثاله قولنا في فساد النكاح الرقوف : «نکاح لا تععقبه الاستباحة بحال » 
أو لا یقم فيه طلاق المكلّف بحال ؛ آشبه نکاح الرتدّة.» فيقال : «الطلاق تابم » فكيف 
يُستدلٌ aa‏ على عدم التبوع؟» فهذا فاسد OY‏ الطلاق من أركانط العقد ؛ فإذا رأينا الشرع لا 
يشبته علمنا أن متبوعه لم يثبت في الشرع . وهذا في دلائل العادات . إذا كانت عادة الملك 
أن يركب في خيل ورحل » ورأينا الخیل والرحل على بابه » استدللنا على رکوبه . وإذا Eb‏ 
بابه Ute‏ علمنا أنّه لا يركب . ويُسدل بالغم التکاٹف على المطر » وبالمطر على الغم . 


فصل 
0 من ذلك أن یفرّق بین الأصل والفرع مع وجود العلّة الوجبة للجمع بينهما . مثل 


أن يقيس النبيذ على الخمر لرجود الشدّة المطربة . فيقول الخصم : ولا يجوز اعتبار النبیذ 
بالخمر ؛ OY‏ الخمر یکثر مستحله  Gay‏ شارب قليله » والنبيذ بخلافه ۵.» فهذاط فاسد 


316: a. WS. : off 319: a. به‎ : oblit, —b, UIST : of 
318: a. un mot oblit. — b, doy : oblit — 320: a. ae: of فهذا بط س‎ : oblit, س‎ 
a دلت‎ cd, موجب‎ Alda م يكن‎ : eff, incert. 


44 Jabl کتاب‎ 


من DIN‏ الجمع بعلّة لا بقدح فيه التفريق ؛ لأنّه » [86] كمعارضة 4 الدلیل ما لیس بدلیل . 
وهذا اما diz‏ فساده الى الدلالة على Bl‏ الخمر Ad‏ ۱ 


فصل 

1 مته Cal‏ . يُعتبر الوصف بغیره والکلام عليه . نحو قولنا في الکره على الا کل 
في الصوم : «کیا ه لا يفسد الصوم سهره لا يفسد إذا کان مغلوبًا عليه » كالقي » فيقول : 
ولیس ط في کونه مغلويًا أكثر من أنه معذورء والعذر لا نع الافطار » بدلیل الفطر لأجل 
امرض والسفر .» ولیس هذا إبدالًا Gal‏ الإكراه ؛ OY‏ عذر السفر یبیج مع الاختيار ؛ لا غلبة . 
وكذلك المرض وال کراه » غلبة وقهرًا ؛ بدلیل أن المريض لو استقى لأجل المرض أفطر » ولو غلبه 
القيء لم یفطر . 

فصل 

9 منه Cat‏ أن يقول العترض : ولا يوجد الشيء من ضده.» مثل dl‏ الإثبات 
من النفي » والنفي من الإثبات . مثاله أن يقول ه الحنفئ في عبد التجارة : «تجب الزكاة 
J‏ رقبعه » فلا تجب صدقة الفطر عن رقبته» كالكافر.» فيقول العترض : « كيف تجعل 
وجوب زكاة ط علَّة في إسقاط زكاة ؟» وهذا فاسد من الأسئلة ؛ OF‏ الاستقلال » بأحد الحکین 4 
قد يكون مانعًا من الحكم الآخر بکون ...6 أو بکونه استفتاء بالحکم الأول . مثل ما جعلت 
الشريعة استحقاق الخمس؟ للقرابة Elle‏ لي من الزكاة » واستحقاق القرابة للميراث مانمًا 
[7] من الوصيّة لم . ۱ 

فصل 

33 ولا يجوز أن يورد She‏ یتضتن إلزام خصمه ما لا يقول به ؛ الا ما تضمّن إفسادًا 
cha al‏ وهو الکسر ؛ أو افساد ألفاظها وهو النقض . وكل سوال 2 کان للافساد جاز أن 
oS‏ على أصل الستدل خاصّة ط دون الملزم . نالا ما تضمّن مقابلة ومعارضة فإنها نوع 
استدلال » ؛ فلا يصح ما لا يقول به . کالقابلة بالرسل من لا يقول به ؛ وبدليل الخطاب ؛ وقول 
الصحانّ من لا بقول Ob‏ حجّة ؛ والقیاس من الظاهر 4 . 


rr, 


e. GY: oblit. — a. وم : 'تعارضة‎ e. deux mots oblit,, sauf سق‎ final. — £ استحقای‎ 
321: a. كا‎ : oblit, — لیس بط‎ : ener — etl : مائعه : مانعاً ع — که‎ ms, 

e. والا گراه‎ : eff. 323: a, u reff —b. Hols eff — ع‎ Es 
322: a. يقول‎ : oner. — b. ¿5% : mod. س‎ Nam ¡ef الظاهر .ل س‎ : ef. 


>. الاستقلال‎ OY: om س‎ a ا حکمین‎ + ener. — 


۷۷ مل" y‏ عقيل بن مد y‏ مقیل 

4 ولیس لقائل أن يقول Wy‏ جاز أن ينقض عليه عذهبه جاز أن o‏ عليه 
عذهبه » ؛ OV‏ الناقض مفسد » والعارض مطالب لخصمه إن ثبت الحکم عا ذكر من الدليل. 
ولا يجوز مطالبته بإثبات ا بفاسد ؛ كما لا يجوز مطالبته بإثبات حکم فاسد. Lat‏ 
النقض فإنه بیان لفساد مذهبه أو دلیله . UB‏ أن يكون سرقًا له الى الفاسد فلا . 


فصل 

5 المانعة بعد النقض سوال فاسد ؛ OY‏ النقض تسلم العلّة واعتراف بوجودها 2 . 
فإذا أنكرها بعد الاعتراف بها لم يُقبّل رجوعه عمًا اعترفط به ؛ كالإنكار بعد الإقرار . وذلك 
يستغني عن ...۰ [88] أو رد . 

6 ثاله أن يقول حنبلّ في إيجاب النيّة في الوضوء : «طهارة حكية » فافتقرت الى 
E‏ . ؛ فیقول حنفي : «ينتقض بغسل الذمية.» ويقول الحنبلي : «يستوي في 
غسل DAU‏ أصلي وفرعي ؛ فلا يحتاج تیمها الىد نيّة أيضًا.» فیقول الحنفي : «فلا pal‏ 
of‏ التي طهارة . » فقد انقطم . 


فصل 
7 إذا عارض a‏ القياس Gay‏ کتاب أو Le‏ سقط حكم القیاس . وان أمكن الستدل 
بالقياس أن يدفم ذلك ol‏ سلّط عليه التأویل فیخرج ط عن » أن یکون Cs‏ مع إمكان التأويل ء 
أو یکین ظاهرا فیضرفه عن ظاهره بالقياس . 


فصل 
328 فان عارضه بظاهر أو عموم فالذمب يختلف في ذلك على روایتین أصخهما ما 
ذهب إليه شیخنا ابن الفرّاء رضهء وهو جواز تخصیص العموم بالقیاس ON.‏ القیاس تناول 


325: a. اعترف بط س كع : بوجودها‎ : oblit. — 327: a, عارض‎ : mod. — فیخرج بط‎ eh س‎ 
c. deux mots oblit., sauf All initial. ©. عن‎ tom, 
326: a. الى‎ : oblit. 


کتاب اللدل ۱ ۷۱ 


الحکم بصريحه » والعموم تناوله بظاهره ؛ والصریح يقضي على الظاهر , وان القیاس وإن 
کان ...2 مقطوع به فهو عن أصله مقطوع به ؛ ولا تشبث به الأحكام ...ظط . فجاز أن 
La‏ الأعيان ء EN‏ ۱ ۱ 
فصل 
9 یجوزه تخصيص السوم به وان لم يدخله التخصيص ؛ OY‏ كل ما حص ]189 به 
العموم المخصوص Gat‏ به العموم غير الخصوص ‏ كأخبار الآحاد. 


فصل 
0 ان كانت المارضة بعلة نظرته . فان كانت من غير أصله ۰ مثل أن بقول 
الشافعي في إزالة النجاسة Ulla‏ طهارة ؛ فلا يجوز بالخلٌ » کالوضوء » ء فيعارضه السائل بآنها 
إزالة عين لحرمة عبادة » فجازت بالخلٌ » كالطيب ط عن ثوب الحرم »- كان على المستدل . 
أن يتكلم على العلّة ء dll ed‏ عارضه بها عا y‏ عليها من أنواع الإفساد » أو يرجح ٠‏ 
علته ؛ كما لو كان السائل مستدلا ابکدام. 


باب فيما يكون به السائل منقطعاً 


فصل 
1 من ذلك العجز عن بیان مذهبه إذا سأله عنه a‏ السائل . الثاني : العجز عن بیان 
الدليل . الثالث : العجز عن الانفصال عمًا عورض به دلیله . الرابع : جحد مذهبه الذي يلزمه 
الحجّة به . الخامس : جحد ما ثبت بالاجماع أو النصّ . السادس : الانتقال عن دليله الى 
غیره ا . السابع : أن تقوی» ade‏ بغيرها ؛ لا e‏ يجب أن تكتفي4 في الحکم بنفسها » 
SG‏ إليها غيرها لم تكتني» [90] في إثبات الحكم . . 


328: a. un mot oblit., peut-ätre سم دليل‎ 330: a. بعلة نظرت‎ : eff. — b, کالطیب‎ : eff, 
b. un mot oblit., sauf alif final; peut-ttre Mas), —c. Mich — d, إذا‎ : ablit. — e, يرجح‎ : mod. 
— Sur la note marginale, v. introduction, .م‎ 2, 331: a. «e سأله‎ : ef — b ane الى‎ cf سس‎ 
n. 8. ےه‎ sap. — d. ES : oblit. — e, eS 8 


329: a. موز‎ : oblit, s.p., lettre finale oblit. 


vy‏ علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 


فصل 
999 وین الانتقال ما لا بکون انقطاعًا . وذلك أن يُسأل عن مسألة تنبتي ۾ على chet‏ 
Jas‏ على ذلك الأصل لینبنی ا حكم المسألة عليه » ؛ فلا IE‏ منقطعًا . 


3 مثاله أن يسال fa‏ عن رد اليمين فيقول : «هذا gue Ge‏ على الحکم 


بالنكول ؛ ub‏ ه Ost‏ على الحکم الكل + فيتبفي رد الیمین .۰ او ال مین اد 


صوم التطوع فيقول : «هذا یبتّی عندي على Of‏ صوم التطوّع لا يلزم بالشروع فيه . » فلا 
یکون انقطامًا إذا Uo‏ على الأصل ۰ وينى حكم المسألة عليه . 


فصل 

4 ومن ذلك IL‏ انقطاعًا . مثل أن يستدلٌ على الترتيب في الطهارة فيقول : «أنا 
al‏ على Gey‏ النيّة ه» OY‏ المخالف فيها أبو حنيفة . » فهذا انقطاع ؛ لأنه تعلق لاحدی 
المسألتين بالأخری » ون كان المخالف واحدًا . 


فصل 
5 ون ذلك التخليط » والکلام الذي لا cal‏ وجحد الضرورات » ولكابرة في 
العادات » والشغب عند التحقيق 2 عليه » والتشیم بغیر العلم أو Coir‏ لا Gly‏ بفقسه 
المسألة bip.‏ ذلك انقطاع . وكذلك الإمساك Gy‏ طویلا يخرج عن حد الفكر» والروية . 


فصل 

6 وانقطاع السائل بالعجز عن تحقيق 911] السوّال » وبالعجز عن المطالبة بالدلیسل » 
وبالعجز عن إتمام ما شرع فيه من الکلام والاعتراض على الدليل ء وبجحد مذهب صاحبه أو 
جحد ما ثبت بدليل مقطوع » کالسنّة٭ والإجماع . 


332: a. تليي‎ : mod. — .ا‎ gil: mod. — 335: a, س یمم : التحقيق‎ b فان‎ : oblit, س‎ 
c. عليه‎ : marg., cf. c الفكر‎ : eff. 
333: a. UG: off, 336: a, CHE : off 


334: a. وجوب النية‎ : eff, 


كعاب ابلدل 


باب فى فصول شتی 
deal‏ ۱ 
7 راختلنرا في المارضة في الأصل هل من شرطها 2 أن تُعگس في الفرع . فقال بعضهمط : 
«عکسها شرط .» وقال بعضهم : وليس بشرط ‏ . 
8 مثاله استدلال الحنفي في طهارة جلد الکلب بالدباغ بأنّه حيوان يجوز الانتفاع به 
حال الحياة ء أشبه الشاة . فيقول الشافعي : «المعنى في الثاة آنها يجوز بیعها حال حیاتھا ؛ 


ولیس کذلك الكلب ء OY‏ نجس المین .» ولیس هذا عكسًا  «‏ اما العكس أن يقول : «وليس 


كذلك الکلب » فإنّه لا يجوز بیعه .» وجه منعه أنه لما لم بجز الجمع بغير العلة لم يجز الفرق 
بقيرها :. 

9 ووجه آخر للمنع أيضًا . وذاك adi‏ لاه ase‏ أن بقول dey‏ الاصل . ووجسه 
dic...af e‏ الأصل لا بد أن يحصل بها الفرق وان لم ينطق ب...4 [92] غير موجودة 
في الفرع ؛ فلا بکون فرعاً للأصل إذا لم ترجّد عله فيه  .‏ يذكر علّة الفرع » ولیست مرجودة 
في الأصل ؛ فلا یکون» فرعا له . فقد حصل الفرق . 

فصل 

340 ولا تحتاج علة الأصل ٭ الى أصل ترد إليه . OY‏ الأصل ثبت حکه لا من جهة 
القياس ط ولا من» غيره . وإنّما ثبت بالنطق ؛ hay‏ مستنبطة منه فإن كان الأصل ثبت 
حكه بالقياس » على قول من أجاز القياس عليه » فإتما يكون القياس عليه بغير العلّة التي 
أثبت حکه بها ؛ وتكون dW‏ التي ثبت حکه بها جارية مجرى اللطق فيه. Uy‏ الفرع فلا بد 
لعلّته من أصل ؛ لان الفرع ثبت Re‏ بغيره . 

فصل 

341 إذا عارض في بعض أصرل العلّة بقبت العلّة على ما بقي من أصوها. مثاله أن 

يقول شافعي في نجاسة الشعر بالوت : «شعر ثابت على ذات نجة ؛ فکان نجّاء کشعر 


سسس 


337: a, ؛ شرطها‎ ef —h. بعضهم‎ : mod. mota oblit, — e, یکون‎ : off, 
338: a, LS : mod. ENS oh س به : القياس .طا س‎ 


339: a. at : oblit. — b. Ys eff. —c. deuxou e, ولا من‎ : oblit. 


trois mots oblit,, sauf سا‎ initial. — d. un ou deux 


“Jo vi‏ بن عقيل بن محمد بن مقیل 

الکلب والخنزیر .» فیقول الحنبلي : «العنى ني الأصل أته حال الحياة نجس ؛ فکان ale‏ 
الموت نجسا . » فيقول الشافعي : «أصل شعر الکلب في حالتيه نجس حياته ط وموته ؛ فععارضتك 
غير شاملة لأصلي . فبقيت cine Se‏ ...۰۵ وهو کافي . 


فصل 
49 بمانعة de‏ الأصل ...2 de‏ الإجماع ليس سوّال صحيح ؛ لاه إنكار للإجماع . 
ومن أنكره فهو [93] منقطم إذا GA‏ بكونه دلیلا . 


فصل 

8 ذا عارض بالعلّة وزاد كان u‏ ها مدع لا زاده عليها . فعليه الدليل على إثبات 
Of‏ الزيادة علة ؛ والا فهو منقطع . 

344 مثال ذلك قولنا : bla‏ الوت de‏ التنجيس ؛ وباللباغ لم ترتفع العلّة ؛ فلا 

2 تفع بالحکم .» فيقول المخالت : ہ العلّة الوت ؛ وفقد الدباغط زیادة.» فیقال» له : 
K8‏ أن الموت ile‏ ؛ وادّعيت OF‏ فقد الدباغ زيادة ووصف آحر ؛ فعليك الدليل ٠.‏ 


فصل 


345 وتنقسم العارضة في الأصل حسب انقسام أصل القياس . فإن كانت de‏ العترض 
نو م م . وان كان فرّقهه بشبه تكلم ط عليه cle‏ تكلّم على 


قياس الشبه . وإن كان بعلّة تكلم ما يتكلم على العلل . 


فصل في ضد المقتفى a‏ 
46 وذلك لا يصح N‏ شرط . وهو أن يكون وضع العلّة على حلاف وضع الأصول 
المستقرّة . وذلك مثل أن یستدل حنفي في مسألة الساجة المغصوبة ll‏ مغصوب لا ¿Se‏ رده 


341: حال .ه‎ : oblit, — رط‎ She: oblit, يع س‎ JS زيادة‎ : oblit, sauf آل‎ final, part. 


3 محل‎ : mod. — d, un ou deux mots oblit., sauf 345: a, djs p.— تكلم بط‎ rap. يما ,م سب‎ ale: 
حد‎ final. علیہما‎ ms., en un seul mot, mod. 
342: a. un mot oblit,, sauf us final. 346: a. ؛ المقتضى‎ ener. — 


344: a, ترتفع‎ + obli. — b, اللباغ‎ : ef. — 


Yo Jab! کتاب‎ 


إلا بإتلاف مال ...5 ؛ فلم يجب ره ؛ كالخيط إذا خاط به جرح عبده . فیّقال» : «استقرّت 4 
الأصول على وجوب )3 الملخصوب ؛ واستفرّت 8 الضرر إذا © 33,5 بين جهتين كان إلحاقه 
با متعدية منهما . 


فصل 
aly 347‏ كان في العلّة وصف ينبني على ما بعده أو ما قبله لم یجز أن يلزم ضد 
المقتفى تا على ذلك الوصت . 


Ju. 8‏ أن يقول الحنفي ني النجاسة ه الي 5 لا تزید على الدرهم : «نجاسة Y‏ تزيد 
على قدر الدرهم ؛ فلا يجب إزالتها » كالدم .» فیقول الشاني أو الحنبلّ Sellen:‏ نفي 
الإزالة على النجاسة . وهذا Ls‏ مقتضاها في أصل الرضع » لقوله تم PAS PAGA‏ هه » 
فله أن یقول : «إنما de‏ نفي الإزالة على يسير النجاسة ؛ والأصل مطابق GIS‏ . قال 
صلع : لا تعاده الصلاة من قدر الدرم من الدم . وليست ¿e‏ وصقًا واحدًا فتقول" ide?‏ 
علیها نفي » الازالة " ؛ gle‏ هي الوصفان ما e.‏ 


Gal! ail, —‏ للصواب س 


ا وا سس حور A‏ یج یب یی 

b. un mot oblit. — e فیتقال‎ + eff —d. استفرت‎ : 348: a. النجاسة‎ : obli — bi الي‎ : off. — 

eff, —e. lij : eff e. Cor. LXXIV, 5. — d. تفي .» — ویو شعاد‎ : eff, 
347: a. وإذا‎ : eff. — القتشی .ط‎ us ازم‎ : eff. 


الفپارس 


فصل في الاجتهاد . 5 

باب في أقسام أدلة الشرع . 

مسائل القياس . 

باب الترجیحات بين الأدلة 

فصل ي eV‏ الظواھر 5 
فصل ثان في الترجيح 


فصل ۴ eel‏ العلل وإذا Eso‏ علتان = پتوحّه ER‏ رز شاد . 


فصل كنت أغفلت تقديمه وهو ترجیح EN‏ 

مسائل اللحلاف في gu‏ : 

باب الكلام على الاستدلال بالكتاب . 

باب اکلام على الاستدلال بالستة 

قصل في الاسناد . 

باب الکلام على الاستدلال ماع 

باب الاعتراض على قول oa‏ . 

باب الکلام على فحوی اتلعطاب 

باب pa‏ على دلیل اتخطاب 

باب في أقسام السژال 

فصل في السؤال عن الذهپ . 

فصل في السؤال عن الدليل . : 

باب الاعتراض على القياس بالأسثلة الصحیحة Le Aja a ge‏ عم 
في الانعة . 8% di‏ . 

9 تصحیح العلة . 

باب الاعتراض بعدم AU‏ 

فصل ني الوصف 

باب النقضش . , 

باب القول بموجب العلة . 

باب القلب 

باب فساد الاعتبار . 


A ی‎ TEE ی‎ 


ياب المعارة 
J‏ 


ياب يوي الكسر 

باب في الأسئلة الفاسد 
رضة 
mai‏ 


3 


باب فیا يكون به السائل منقطعاً 
باب 
فصل في ضد 


القتۂ 


الفھارس 


tle فهرست‎ 


ابن جریر الطبري ۷ء ۳۸ 

۲۷ ¡Yo عباس‎ os 

ابن الفراء ۷۰ (انظر : أبو يعلى) 

ابر بكر Gretel‏ ۸ء ۰۱4 ۲۰ 8۰ 

أبو الحسن الكرخي ۰۱5 ٦۷‏ 

أبو سین التميمي ١١‏ (مرتین) 

أبو حميد الساعدي ۳۸ 

1۷ 4٦ ٤۳۹ ۰۱٩ آبو حنیفة‎ 

آبو طلحة ۳۵ 

بو علي الطبري ٩‏ 

ابو میسی VE‏ 

أبو نصر بن الصباغ 10 

ابو هريرة ۳۲ 

أبو يعلى بن old‏ ۰۱۱ (انظر : ابن الْراء) 

۳۱ (بن حنبل)‎ wt 

úl tert‏ حنيفة ۷؛ ۸ ۱۵ U)‏ ران 
٦ء‏ ۰۱۷ CMA‏ ۰۲۲ ۸۲۳ ۰۷8۶ ۰۳۰ ۰۳۱ 
۲ ۳ 4 44 (مرتين) ۰ (Y ar‏ 

٦۸ ۰۳‏ (انظر : الحنفية) . 

أصصاب البصري ١4‏ 

أصصاب الحديث Yo‏ 

٩ داود‎ let 

ساب الشافعي 4 ۵ (Up) ۱۵ ۱۱۱ LA CY‏ 
٦‏ (مرتين) ۰ ۱۷ (مرئین) ۰ ۱۸ء ۰۱۹ ۲۰: 
TA ۲۶ ۳‏ (مرتین) ۰ (انظر : الشافعية) 

أمساب مالك .م 

أمسابنا my‏ أصماب أحد بن حبل) ۰4 4 هله 
۸ ۰ ۲۳ ۳4 (مرتين). ۳ ثلاث 
مرات) ۰ 5م (لاٹ مرات) : ۳۷: ۰۳۸ 
هی هه (مرتین) »> ٦ف VO ۰۱۲ ¿Ve‏ 

۹۵۰۱۱ Updo الا‎ 

اللہ ۰۱ ه (مرتین) ۰ ۰ ۷ ثلاث مرات) 6 
A NE ¿YY ۹‏ 


الامامينة ٦‏ (مرتین) ۰ ۱۳ 14 


الأنصار ۲۵ 

A الاجتباد‎ bl 

‘ul‏ الجدل ۰۱۲ ۰۱۷ ۲۳ (انظر : المدليون) 
Zul pt‏ ۲۰ 

أهل الظاهر ۰۱4 YA‏ 

pi‏ العلم ۹ ٩۷ cor‏ (انظر : العلاء) 

آمل الفسق وابدع A‏ 

أهل اللغة ۲۱ 

الأوائل ۱۵ 


بدر 44 
بشر بن غیاث ۱١‏ 


ابصري ۱4 


ig 


تهامة TA‏ 
الترراة ۲۹ء Yo‏ 


t 
(dadl رانظر : أهل‎ or :۲۷ ada 


t 

٦ الحيشة‎ 

الحسن بن زياد 4۷ (مرتین) 

حمد بن مالك ۲4 (مرتین) 

an 

الحنفيّة ٠١‏ (انظر : امصاب gl‏ حنيفة) 
J‏ 

الرافضة ۲۹ 

to رمضان‎ 


الزهري ۰۳۲ ۳۷ 


ur 
۳۲ سهل‎ 
me 
VA ۰۷ الشائعي‎ 
الشافعيتة ۰۱4 ۰:۲۷ 58. (انظر : أصصاب الشافعي)‎ 
14 الشيطان‎ 
ص‎ 
: الشريعة‎ lo : صاحب الشرع ۱4۹ (انظر‎ 
Cll 


صاحب الشريعة ۰۱ ۰۱4 ۰۱3 ۱۷ (مرتین) ۰ 45 
(مرتین) : ٩۳‏ (مرنین) ۰ (انظر : صاحب الشرع ؛ 
البي ) 


الصحابة 5. ۸ (مرتين) ۰ 14ء ۲۵ (مرتين) » ۳۰ 


E 

عائشة ¿Yo‏ ۳۷ 
عبد الله بن عکم ٢٢‏ 
ra ole‏ 
العلاء ٦ء‏ مد . رانظر : أهل (e‏ 

۸ 
مر ۸: ١4‏ ثلاث مرّات) ۰ 4۰ (مرتین) 
مرو بن شعيب VY‏ 


ف 


الفقھاء ۷ء ٩‏ (مرتن)۰ ۰۱۰ ۰۱ ۰۲۰ ۰۳۱ 
هه 


ق 
القاشاني ۱۳ 


ماعز ۳۵ 

٦٦ المتفقنهة‎ 

¿YA ۰۱٩ cdo ء٤‎ * المتكلسن ف ۷ (مرتين)‎ 
۲۹ 

اون وده 

1١4 alu 

۱۳ ۷ء‎ dul 

۱۳ GA 

۳۰ is 

YA ۰۱۷ مالك‎ 

re) 

۷ ۰ ه ثلاث مرّات) : 5 لاث مرات)‎ Tal 
» (مرتین)‎ ۳۷ ۰۲۵ ۰۲۶ CVE ۰:۱۰ ۰ (مرتین)‎ 
6 ۸ء :۰1 ۵ 58 (انظر : صاحب الشرع‎ 
صاحب الشريعة)‎ 

VE GA GN النظام‎ 

نفاة القیاس Y‏ 


المرسر الأسلامس لطبا 


¿rv‏ شارع الأهسرام - الجيزة 


